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 كلمة شكر

 
 أن أنعم علينا أولا وقبل كل ��ء نشكر الله عز وجل ونحمده

 ستوىالمالذي نتم�� أن ير�� إ��  نجاز هذا العمللإبالتوفيق 

 .نطمح إليهالذي 

بدر  محمدي «كما نتوجه بالشكر الجزيل إ�� الأستاذ الدكتور 

  .نجاز الإالذي أطرنا وأ��ف ع�� هذا  » الدين

وأمدنا  و�� الأخ�� نشكر كل من ساعدنا ووقف إ�� جانبنا

  بالدعم ولو بكلمات التشجيع.

 

 



 

 
 

  
 

 

 الاهداء
لإنجاز هذا العملالذي وفقنا  الحمد والشكر لله عز وجل  

 وأنار لنا دروب العلم والنجاح

 يحب العلم والتعلمكل انسان   نهدي هذا العمل المتواضع إ��

ويسعى لتحقيق العدالة. يحب العدلو  

 وإ�� الجميع.

   



 

 
 

 قائمة أهم المختصرات

 

 ق م: قانون مدني

 ق ع: قانون عقوبات

 ق أ: قانون أسرة

 د م: دون مكان النشر

طبعة ط: دوند   

الصفحة ص:  

 ص ص: من الصفحة الى الصفحة

ةط: طبع  

ءج: الجز   
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الحمد الله الذي خلق الانسان، وعلمه البیان والصلاة على امام الهدى وخاتم النبیئین 

  أما بعد:

ا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِینَۀُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَ "االله الرحمن الرحیمبعد بسم جاء في محكم التنزیل 

  صدق االله العظیم .1وَالْبَاقِیاَتُ الصَّالِحَاتُ خَیْرٌ عِندَ رَبِّکَ ثَوَابًا وَخَیْرٌ أَمَلًا

من القضایا الهامة في حیاة الانسان تلك المتعلقة بالمال وبالمعاملات كیفما كانت 

نصوص تنظمها من أجل الحفاظ على النظام العام، وبشكل دقیق وتقریبا نجد بأن لها 

ع عنه من كل التالي تدافبالتفصیل وهذه النصوص والقوانین تسعى لحمایة صاحب الحق وب

سلب ونهب، وقد اهتم الإسلام بأحوال الانسان في مختلف اطوار حیاته فمنع كل ما یضره 

اب الحیاة الكریمة، ورغب في كل ما یصلحه ویعود من اعتداء على نفسه وماله، هیأ له أسب

علیه بالنفع فأعطى الانسان البالغ العاقل الرشید حق التصرف في ماله ومباشرة كل الأعمال 

المشروعة ان كانت أهلیته كاملة، ونجد كذلك أن الإسلام دین رحمة لم یترك شیئا فیه 

 فاوتونیت الناس أن وبما ر منه،مصلحة إلا حث على تعاطیه، ولا شیئا فیه مضرة الا حذ

 كمل من فمنهم وحمایتها، الأموال وإدارة التصرف حسن على وقدرة عقل من االله منحهم فیما

 العاقل هو ذاوه مصالحه به یحفظ وجه على بنفسه المالیة أموره یدبر أن فاستطاع عقله

 بتهلإصا واما سنه لصغر ام نقص، أو تمییزه، انعدم من ومنهم الأهلیة، كامل أو الراشد

 عن عجزفی) والسفه والغفلة العته الجنون( الأهلیة عوارض بإحدى الرشد سن بلوغ رغم

  .وناقصوها الأهلیة عدیمو هم وهؤلاء لأمواله ادارته وتسوء التصرف

وبما أن فئة القصر من أكثر الفئات التي وجبت حمایتها وبشكل قانوني وبأكثر عنایة 

 لمالیةا المجالات في خاصة القصر فئة حمایة ضرورة على التشریعات أغلبت أجمعت قد

 وضعف لقانونیةا التصرفات ابرام في أهلیته لقصور نسبة الرشد سن یبلغ لم القاصر كون

 تطرقت نصوص عدة الأسرة تشریع في وردت وقد وضره، نفعه تمییز على وادراكه عقله

 في دالوال كواجب اسرته مع علاقته في سواء عدة، مواضیع في القاصر الطفل وققلح

  .الأسرة قانون من 72 الى 62 من المواد في المشرع أوردها وقد وحضانته وحمایته رعایته

                                                           

  .46سورة الكهف الآیة  - 1 
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 رالقاص الطفل أحكام یخص سرةالأ قانون في خاصا موضعا المشرع أدرج وقد هذا

 منب علاقتهم یخص فیما أو العمریة، بحالتهم الأمر تعلق سواء حكمه، في یدخل ومن

  .والمالیة الشخصیة شؤونهم رعایة یتولى

وضع المشرع مجموعة من الضوابط القانونیة لإدارة أمواله والتصرف فیها، بعضها 

موجود في قانون الأسرة، وبعضها استحذته قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ولقد أخضع 

نوب یة أو القوامة بحیث یالمشرع ال جزائري عدیمي وناقصي الأهلیة لأحكام الولایة والوصا

عنهم نائب شرعي، وذلك لرعایة مصالحهم، ویعرف أغلبیة الفقهاء القاصر على أنه كل 

  شخص لم یبلغ سن الرشد القانونیة وهذه السن یختلف تحدیدها من دولة لدولة أخرى.

خص القانون الجزائري القاصر في كلا المرحلتین، بمجموعة من القواعد القانونیة 

یر نظلم خاص به في مجال التصرفات المالیة، والهدف من سن تلك القوانین هو قصد توف

  وضع إطار شرعي للعلاقات بین الأفراد لیبین حقوق كل شخص والتزاماته.

 من حمایة أموال القاصر من الضیاعلى أحكام أفضل تضإومن أجل الوصول 

كل ه بالباطل، و د أموالوالتصدي لكل من یحاول استغلال القاصر والاحتیال علیه، أو أخ

  :الإجابة عن الإشكالیة التالیة لالذلك سیكون من خ

إذا كان المشرع الجزائري قد خص القاصر بمجموعة نصوص قانونیة في كل من 

قانون الأسرة، وما استحدثه في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة قصد تنظیم المعاملات 

ي من لیها المشرع الجزائر المیكانیزمات التي اعتمد عالواردة على أمواله، فما هي الآلیات و 

  أجل ذلك؟

  وللإجابة عن الإشكال سیكون موضوعنا" إدارة أموال القاصر في التشریع الجزائري

  ." متبعین بذلك المنهج التحلیلي لمعرفة تفاصیل والحیثیات القانونیة لحمایة أموال القاصر

  ین:لوعلیه سنقسم هذا البحث الى فص

  .المال على الأصلیة الولایة خلال من القاصر أموال إدارة: الأولالفصل 

  .المكتسبة الولایة خلال من القاصر أموال إدارة: الفصل الثاني

 هم النتائج.أبراز أوخاتمة ستكون بإذن االله عبارة عن ملخص للبحث مع 
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  أسباب اختار الموضوع:

  أسباب موضوعیة:

وجبت حمایتها وبشكل خاص وبحث أنها كذلك اعتبار القاصر من ضمن الفئات التي 

  الشخصیة والمالیة. امن الفئات الضعیفة والعاجزة على تسییر وتدبیر شؤونه

ان الموضوع متعلق بالمعاملات المالیة لفئة متواجدة بكثرة في المجتمع، فهو موضوع عملي 

  منهم. الكثیر یلمس حیاة الانسان، فكانت الحاجة ماسة الى بیان أحكامه، التي یجهل بها

  أهداف الدراسة: 

  یهدف هذا لبحث الى:

 تبیان الحقوق العامة والخاصة التي یحظى بها القاصر -1

 توضیح مفصل لمن یدیر أموال القاصر وبالخصوص في المجتمع الجزائري. -2

 لإدارة أموال القاصر في التشریع الجزائري. القانوني توضیح الإطار -3

  المنهج المتبع:

الاستقرائي من و  الإشكالیة السابقة اتبعنا في دراستنا المنهج التحلیلي،للإجابة على 

أجل تحلیل واستقراء النصوص القانونیة التي وضعها المشرع الجزائري الخاصة 

   بإدارة أموال القاصر.

  صعوبات البحث:

  قلة المراجع الجزائریة التي تتحدث عن المحافظة على أموال القاصر.

نمر بظروف قاسیة وصعبة  2021وسنة  2020حد أن سنة كما لا یخفى على أ -

ألا وهي جائحة كورونا، وبما أن الوباء تفشى وأصبح من الضروري احترام نظام 

كانت هناك صعوبة كبیرة حیث الوقایة من أجل حمایة النفس أولا وحمایة الغیر، 

  من حیث التواصل سواء مع الزملاء أو مع الأستاذ.

ن السفر الى جامعات أخرى من أجل اقتناء كتب تعلیمیة ننا وبییوكذلك حالت ب

  تخص المنهج المتبع.

عمق الم كان عائقا كبیرا منعنا من البحثالوطنیة للكتاب  عارضكذلك اغلاق الم

  .من أجل تقدیم بحث أكثر عمقا وتفصیلا
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  الفصل الأول

  إدارة أموال القاصر من خلال الولایة الأصلیة على المال 

 رالقاص أموال دارةعتمد علیها القاضي لإإقوانین حدد المشرع الجزائري ضوابط و 

علقة ممارسة مختلف التصرفات المت نع اعاجز  للأهلیة وبالتالي اناقص باعتبار هذا الأخیر

دارة في كیفیة إ ن نفصلإل هذا الفصل سنحاول ومن خلا عنده،بالانعدام أهلیة الوجوب 

 المبحث الأولنخصص  مبحثینلك من خلال ذلقاصر من خلال الولایة الأصلیة و أموال ا

 يالمبحث الثانفي إدارة أموال القاصر عن طریق نظام الولایة الأصلیة على المال، وفي 

  إدارة أموال القاصر من خلال سلطات الولي الأصلي على المال.

  الأولالمبحث 

  إدارة أموال القاصر عن طریق نظام الولایة الأصلیة على المال

 لاميالإس الفقه من معظمها والمستمد الوضعي القانون وضعها التي الأحكام كل نإ

 قلتحقی الآلیات من مجموعة لذلك وضعت أنها بحیث القاصر، أموالإدارة  على حرصت

 لكاملةا والأهلیة الكفاءة توفر من لابد القاصر مال في التصرف یتم وحتى الغرض، هذا

 هادارتإ وضمان الضیاع من القاصر وممتلكات أموال حفظ أجل من الأمانة، لىإ ةبالإضاف

 .بالنفع علیه یعود بما وتنمیتها

طلب (الموهذا ما سنحاول تناوله بالبحث في نظام الولایة الأصلیة على المال في 

نحاول س(المطلب الثاني) تعریف الولایة وتمییزها عما یشبهها من الأنظمة، وفي  الأول)

  المال؟ على الأصلیة الولایة له ثبت من التعرف على
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  الأول المطلب

  لأنظمةتعریف الولایة وتمییزها عما یشبهها من ا 

لى فرعین نتحدث في الفرع الأول على تعریف الولایة أما إلمطلب سنتطرق افي هذا 

  الفرع الثاني فنمیز الولایة عما یشابهها من الأنظمة.

  الأول الفرع

  تعریف الولایة الأصلیة على المال 

 نه في إدارة أمواله وجمیع مصالحهلى من ینوب عإ رعایة و الیحتاج القاصر إلى 

  وبالتالي وجب تقنین نصوص تنظیمیة تحمیه وتحقق الهدف المنشود.

 أولا: الولایة لغة

عرفت الولایة لغة على أنها و ل ي (الولي) بسكون اللام یعني القرب الدنو والولي 

  ضد العدو ویقال: منه (تولاه) وكل من ولي أمر واحد فهو (ولیه).

صرة، وبمعنى السلطة وتولي الأمر، ووالى والولایة بفتح الواو وكسرها مصدر بمعنى الن"

   1"الرجل إذا أعانه ونصره، أو قام بأمره وتولى شؤونه

والولي بالسكون یعني اللم والقرب والدنو، والولي اسم من أسماء االله الحسنى وهو الناصر "

لتابع االمتولي بأمور الخلائق كلها ومالك الأشیاء جمیعها المتصرف فیها، والولي من الناس 

  2."والمحب والصدیق والنصیر

   

                                                           
دار صادر، بیروت، لبنان، دون سنة النشر  15ابن منظور جمال الدین أبو الفضل محمد بن بكر، لسان العرب ج -1

 .405ص 

قه المقارن الفباسم حمدي حرارة، سلطة الولي على أموال القاصرین، رسالة ماجیستیر، كلیة الشریعة والقانون، قسم  -2

  .03، ص2010الجامعة الإسلامیة، غزة، فلسطین،
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  ثانیا: الولایة فقها

  هي تدبیر لكبیر الراشد شؤون القاصر الشخصیة والمالیة.     

والولایة على المال هي الاشراف على شؤون القاصر المالیة من استثمار وتصرفات كالبیع 

  .1وحفظ وتأدیب وتعلیم وتزویج

   " 2منها " تنفیذ القول على الغیروقد عرفت قدیما وحدیثا عدة تعریفات 

  وبأنها قیام شخص كبیر راشد على شخص قاصر، في تدبیر شؤونه الشخصیة والمالیة  

وأنها قدرة الشخص على انشاء التصرف الصحیح النافد على نفسه أو ماله أو على نفس 

   .الغیر أو ماله

  .3أحد وأنها أیضا القدرة على مباشرة التصرف من غیر توقف على إجازة

ل أنها سلطة شرعیة تجع"وقد ذكر بعض العلماء أن معنى الولایة في الاصطلاح الفقهي 

لصاحبها القدرة على مباشرة وانشاء عقود والتصرف فیها والتحكم في نفادها، سواء في حق 

  .4"نفسه أو في حق غیره

لزیادة اإذن جمیع التعریفات تتفق في المعنى وتختلف في الألفاظ الدالة علیه، رغم 

التي أضافها الفقهاء المحدثون، وأن الولایة على المال سلطة شرعیة تمكن الولي من 

  التصرف في أموال القاصر نیابة عنه لمصلحته إدارة وحفظا واستثمارا.

 "ى الغیرتنفیذ القول عل"ساني بأنها ماء الفقه الحنفي وعلى رأسهم الكوقد عرفها عل

الآصرة "أما عند المالكیة فهي  "شاء أم أبى"وزاد ابن نجیم وابن عابدین على هذا التعریف 

  : 5، فیرى ابن حوى أن الولایة خمسة أنواع وهي"الموجبة للإرث

                                                           
  746ص  1985وهبة بن مصطفى الزحلي، الفقه الإسلامي وأدلته، الجزء السابع، الطبعة الثانیة - 1

تحقیق معوض علي وعبد الموجود عادل، دار  2، ط3الكساني علاء الدین بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج -2

  .253ص  1997، الكتب العلمیة

  .96، ص 2005، دار الكلام الطیب، بیروت لبنان 3ط  3وهبة بن مصطفى الزحلي، الفقه المالكي المیسر، ج  -3

، ص 2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 01العربي بلحاج، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، ج  -4

64.  

 دمشق، ،دار الفكر الثانیة، الطبعة الخصیة، الأحوال ،07ج وأدلته، الإسلامي الفقه ،الزحلي مصطفى بن وهبة -5

  .746ص 1985 سوریا،
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  ولایة الإسلام ولا یورث بها الا مع عدم غیرها. أ:

  ولایة الحلف  ب:

  م نسخ.ولایة الهجرة التي كان یتوارث بها أول الإسلام ث ج:

  ولایة القرابة د:

 : ولایة العتق والمیراث.ه

  ثالثا: الولایة في الاصطلاح القانوني

حیث نص  ق.أ من 88و 87نما نفهم من المادتین إ سرة الولایة و لم یعرف قانون الأ

في الأولى على من له الحق في الولایة على القصر والتي جاء فیها:" یكون الأب ولیا على 

  "د وفاته تحل الأم محله قانونیاأولاده القصر وبع

ه الولایة وجاء فیها:" على الولي أن یتصرف ذكما نص في الثانیة على مقتضیات ه

  في أموال القاصر تصرف الرجل الحریص."

منه:"  47وقد عرفها القانون النموذجي العربي بالموحد لرعایة القاصرین، في المادة 

ا المال، والعنایة بعه ذوكل ما له علاقة بهالولایة على المال: هي حفظ مال القاصر، 

  .1"وتنمیته

منه ومن  91الى غایة  81وقد اكتفى ببیان أحكام الولایة في قانون الأسرة بالمواد 

یتبین لنا أن الولایة سلطة بموجب القانون تقرر لشخص معین لمباشرة  81خلال المادة 

من قانون  87المادة  أما، التصرفات القانونیة لحساب شخص آخر غیر كامل للأهلیة

اته، وفي لى الأم بعد وفإكیفیة انتقال ولایة الأولاد القصر من الأب  تبین الأسرة الجزائري

  حالة غیاب الأب أو حصول مانع له، تقتصر ولایة الأم على الأمور المستعجلة.

   

                                                           
 لرعایة الموحد العربي النموذجي القانون العرب، العدل الوزراء لمجلس الفنیة الأمانة العربیة، الدول جامعة( - 1

 ج ،223 رقم بالقرار استرشادي نموذجي كقانون العرب العدل وزراء لمجلس التنفیذي المكتب اعتمده القاصرین،
  .)م 04/03/2002 بتاریخ
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  الفرع الثاني

  الطبیعة القانونیة للولایة الأصلیة على المال 

  الأسرة الجزائري الولایة على مال القاصر للأب ثم للأم بعد وفاتهجعل قانون 

الفقرة الأولى اذ تنص على أنه" یكون الأب ولیا على أولاده القصر وبعد  87وفي المادة  

 اء الأمبإعط الإسلامي،وفاته تحل الأم محله قانونا" وقد خالف المشرع بدلك أحكام الفقه 

طونها المالكیة والحنفیة والحنابلة لا یع الفقهاء:ما جمهور أصلیة على مال القصر بین ولایة

  .هذا الحق الا عن طریق الوصایة

 حسب ما جاء في الفقرة الثالثة من نفس الحضانة،ن الولایة تمنح لمن أسندت له إثم 

وفي حالة الطلاق یمنح القاضي الولایة لمن أسندت له حضانة الأولاد " رغم وجود " ،المادة

 اذ تقر حق المادة،وهذا یناقض ما جاء في الفقرة الأولى من ذات  الحیاة،الأب على قید 

   1."انتقال الولایة على المال القصر للأم بعد وفاة الأب

د الطلاق دون منحها الولایة لأم بعسناد الحضانة لإأن "وجاء في قرار المحكمة العلیا 

لقانون، وحیث لما قضى قضاة الموضوع بإسناد حضانة الطفل للأم دون منحها لخرق 

من قانون الأسرة في فقرتها الأخیرة، الأمر  87الولایة علیه، یكونون قد خالفوا أحكام المادة 

  ."2الذي یستوجب نقض القرار المطعون فیه جزئیا فیما یتعلق بالولایة

وفي قرار آخر للمحكمة العلیا أن " من المقرر قانونا أنه في حالة في حالة وفاة الأب 

تحل الأم محله وفي حالة تعارض مصالح الولي ومصالح القاصر یعین القاضي متصرفا 

 بخلاف ذلك یعد ءومن ثم فإن القضاخاصا تلقائیا أو بناء على طلب من له مصلحة، 

  مخالفا للقانون.

                                                           
 دیوان 4ط المشھورة، العلیا المحكمة بقرارات علیھ ومعلقا التعدیلات لأحدث وفقا الأسرة قانون لعربي بلحاج - 1

  437 ص 2010 الجزائر، الجامعیة، المطبوعات
 1العدد العلیا المحكم مجلة ،476515 رقم ملف ،14/01/2009 بتاریخ، الشخصیة، الاحوال غرفة العلیا المحكمة -2

  .267 ص ،2009
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قضوا بمنح الولایة لغیر الأم بعد وفاة الأب دون  ثابتا أن قضاة المجلسلما كان و 

ولا خلاف بین ، 1إثبات اعتراض بین مصالح القصر ومصالح الولي فإنهم قد خالفوا القانون

فقهاء الشریعة الإسلامیة، على أنه لا ولایة لكافر على مسلم، مهما كانت درجة قرابته منه 

  .2" سَبِیلًا الْمُؤْمِنِینَ عَلَى لِلکَْافِرِینَ اللَّهُ عَلَیَجْ وَلَن"لقوله تعالى: 

 لیهدة الدین بین الولي والمولى عوعلیه فإن كل الآراء الفقهیة تجمع على اعتبار وح

قاعدة آمرة شرعا وقد خالفها المشرع الجزائري في قانون الأسرة، بأن جعل الحضانة والولایة 

یكون الأب على قید الحیاة ولا یمكنه مراعاة أموال أولاده ولا یعقل أن ، على مستوى واحد

كانت الحاضنة الأم على غیر دین الأب  إذار والتصرف فیها لمصلحتهم وخاصة القص

  وبالتالي فالصغیر في الغالب یتبع دین أبیه.

  الفرع الثالث

  تمییز الولایة الأصلیة على المال عما یشابهها من أنظمة 

  عن الوصایة أولا: تمییز الولایة

نظم المشرع الجزائري نظام الوصایة في الفصل الثالث من الكتاب الثاني المتعلق 

منه، فالوصي هو شخص مختار یتولى أموال القاصر  98الى  92بالنیابة الشرعیة بالمواد 

  حدود التي رسمها القانون.البإرادته، ویتصرف فیها في 

ن لك أذن الولایة أعم من الوصایة في كو  یظهر الاختلاف بین الوصایة والولایة

سلطات الولي تشمل نفس ومال القاصر بینما سلطات الوصي تنحصر في مال القاصر 

لى أن الوصایة اختیاریة بمعنى أنه لابد من قبول الوصي للوصایة لإمكان إفقط بالإضافة 

ها قبول تنحیته ئه منبینما الولایة الزامیة یستمد الولي من القانون مباشرة ویلزم لإعفا ،اقامتها

  عنها.

                                                           
 المحمدیة كلیك، منشورات العلیا، المحكمة قرارات الشخصیة، الأحوال مادة في الجزائري الاجتهاد جمال سایس -1

  .)874 ص 2 ج 2013 الجزائر،

  .141 الآیة النساء سورة -2
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لا أن الوصي یكون في غیاب الولي بمعنى أن إ ،والوصایة لها نفس تعریف الولایة

الوصي یوصي له بالمسؤولیة على القاصر، ویعین الوصي من الأب أو الجد للولد القاصر 

ون من قان 92ا جاء في المادة ما ذلقاضي اختیار الأصلح منهم، وهوإذا تعددت الأوصیاء فل

وإذا لم  رسرة الجزائري بالنص على أنه " یجوز للأب أو الجد تعیین وصي للولد القاصالأ

یاء لك بالطرق القانونیة وإذا تعددت الأوصذلتكن له أم تتولى أموره أو تثبت عدم أهلیتها 

  ا القانون.ذمن ه 86 ةم الماداللقاضي اختیار الأصلح منهم مع مراعاة أحك

الدرجة وارد في الوصایة على خلاف الولایة وفي التشریع  تعدد الأوصیاء من نفس

من قانون الأسرة بأنه إذا تعدد الأوصیاء فللقاضي اختیار  92الجزائري تقضي المادة 

  الأصلح منهم.

  .1"سلطات الولي أوسع نطاق من سلطات الوصي لأن الولایة أعم من الوصایة"

دون سواهم في حین أن الوصایة تكون  أن الولایة تكون للأب أو الأم أو الجد الصحیح"

  2."لأي شخص تتوافر فیه الشروط القانونیة للوصي

بإمكان من عرضت علیه الوصایة ان یرفضها حال حیاة الموصي، وان قبلها ثم هلك 

الموصي فلا یجوز للموصي له التخلي عنها بعد قبولها، أما الولایة فهي تكلیف فلا یجوز 

  رفضها.

تقدره  لا بسبب جديإقالة الوصي من قبل الموصي غیر أنه لا یجوز التنحي للولي إیجوز 

 المحكمة واتخاذ من التدابیر ما یكفل مصالح المشمول بالولایة.

 

 

 

  

   

                                                           
  5 ص 2010ط الجزائر، هومة، دار القانون، نظریة في الوجیز القانونیة العلوم الى مدخل جعفور، سعید محمد -1
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  ثانیا: تمییز الولایة عن الكفالة 

سرة الجزائري الكفالة بأنها التزام على وجه التبرع من قانون الأ 116عرفت المادة      

  .بالقیام بولد قاصر من نفقة وتربیة ورعایة قیام الاب بابنه وتتم بعقد شرعي "

ع تكما أن هذه الكفالة تخول للكافل الولایة القانونیة، وجمیع المنح العائلیة والدراسیة التي یتم

  لیه یمكن استنتاج الفروق التالیة:إما تطرقنا  بها الوالد الأصلي، ومن خلال

ال تستمد وجودها من مصدر شرعي مباشر، كما أن الشرع هو الذي الولایة على الم أ:

دد حیحدد صلاحیات الولي فیجعلها مطلقة أو مقیدة، أما الكفالة فتستمد وجودها من العقد وت

  العقد شریعة المتعاقدین. نأعلى أساس و خاصة أبحدوده فتكون عامة 

لیه ولایة له على غیره بینما المولى عالولایة تستلزم أهلیة الولي فمن لا أهلیة له لا  ب:

   .یكون عدیم أو ناقص الأهلیة

أما الوكالة فهي على عكس دلك اد یجب أن یكون الموكل ذا أهلیة كاملة للتصرف 

  في ماله ولا یشترط في ذلك الوكیل فیجوز أن یكون الصغیر الممیز وكیلا عن غیره.

ید ى ماله بعزل الولي أو تغییره أو تحدلا یستطیع المولى علیه التحلل من الولایة عل ج:

  سلطاته بینما یستطیع الموكل التخلي عن وكیله.

لا إالولایة الأصلیة على مال القاصر الزامیة لا یمكن للولي التنازل عنها أو اسقاطها " د:

  1."بحكم القانون بینما الوكالة اختیاریة یكون للوكیل قبولها أو رفضها

  القوامة (التقدیم) ثالثا: تمییز الولایة عن

القوامة في اللغة مأخوذة من قام على الشيء قیاما أي حافظ علیه، أما في الاصطلاح "

یر لى شخص راشد بأن یتصرف لمصلحة قاصر في تدبإفهي الولایة التي یفرضها القاضي 

شؤونه المالیة والقیم هو من یعینه القاضي لتنفیذ وصایا والقیام بأمر المحجور علیهم من 

  2."صر ومجانین وسفهاء وحفظ أموال المفقودینق

                                                           
  .22موسوس جمیلة، الولایة على مال القاصر في القانون الجزائري والفقه الإسلامي ص  -1

 لشریعة القانون، قسم فقه المقارنكلیة ا باسم حمدي حرارة سلطة الولي على أموال القاصرین، رسال ماجیستیر، -2
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فالمقدم هو من تعینه المحكمة في حالة عدم وجود ولي أو وصي على من كان فاقد 

الأهلیة أو ناقصها بناءا على طلب من أحد أقاربه أو من له مصلحة أو من النیابة العامة 

حكام حسب نص ق ا ج ویقوم المقدم مقام الوصي ویخضع لنفس الأ 99حسب نص المادة 

ق أ ج ومن ثمة تقع على القاصر سواء كان عدیم الأهلیة أو ناقصها وتخضع  100المادة 

لنفس أحكام الوصایة غیر أنها من الناحیة الإجرائیة تتطلب رفع دعوى خاصة أمام قسم 

  شؤون الأسرة تسمى بدعوى الحجر.

ن الذي یعتبر من ق أ ج الأسباب الضروریة للحجر وهي الجنو  101ذكرت المادة 

مرض یمنع العقل من الادراك ویكون اما شاملا واما مؤقتا ویكون الحجر وفق حالته والعته 

ضافة بالإ من الادراك إدراكا كاملا وصحیحا الذي هو أقل درجة من الجنون ولكنه مانع للعقل

في  هلى السفه وهو الحالة التي یوصف بها الذي لا یحسن القیام بالتصرف بماله وینفق منإ

  غیر محل الانفاق مؤدیا بنفسه للافتقار. 

أما الأسباب الاحتمالیة فلم یتم ذكرها في القانون المدني كحالة من حالات نقص 

الأهلیة المعروفة بذي الغفلة، وهو ذلك الشخص الذي لا یهتدي الى التصرفات الرابحة 

  فیغبن في المعاملات بسهولة، ویعبر عنه أیضا بالضعیف فكریا.

لایة لتعلقها بعوارض الأهلیة أن القوامة أخص من الو "خلال كل ما ذكر نجد  ومن

بینما الولایة تشمل القصر لصغر في السن أو السبب عاهة أو عارض من عوارض  فقط

   1."الأهلیة

تثبت ولایة الأب بقوة القانون دون الحاجة الى صدور حكم بالتعیین من قبل المحكمة، على 

من قانون  99فإنه یجب صدور مقرر قضائي لتعیین المقدم (المادة  (التقدیم)خلاف القوامة 

  الأسرة).
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 رابعا: التمییز بین الولایة عن النفس والولایة عن المال 

الولایة على النفس هي مجمل الحقوق والواجبات المقررة للولي وعلیه فیما یتعلق 

المال هي سلطة التصرف بأموال فاقد بشخص فاقد الأهلیة وناقصها، أما الولایة على 

ضمن الحدود المعینة في النصوص الشرعیة والقانونیة، وهي حق الولي  ة،وناقص الأهلی

في الإدارة وسائر التصرفات المتعلقة بأموال القاصر، وهي إما أن تكون للأب أو الجد 

هي تعطي ، و الصحیح أو لصاحب السلطة الأبویة فتسمى الولایة الجبریة وإما تكون لوصي

  الولي أو الوصي الحق في النیابة عن القاصر بإدارة أمواله حفظا وتصرفا واستثمارا.

 نیابة شرعیة یتولى بموجبها الولي الشرع حفظ وتنمیة أموال"تعرف الولایة على المال بأنها  

من تحت ولایته جبرا لعجزه عن النظر فیها وبناء على هذا التعریف فإن هذا النوع من 

یة بلوغ لى غاإه إدارة وصیانة تحقیقا لمصلحة معینة یلایة ینصب على مال المولى علالو 

الصبي سن الرشد، أما الولایة على النفس كما بینا فتتعلق بشخص المولى من حفظ وتربیة 

  .1"وتعلیم وتطبیب
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   المطلب الثاني

  ثبت له الولایة الأصلیة على المالتمن 

تساءلنا عمن تثبت له الولایة الأصلیة على المال، وللإجابة عن في هذا المطلب 

السؤال ارتأینا أن نقسم المطلب الى فرعین، نتكلم في الفرع الأول على شروط الولي الأصلي 

  على المال وفي الفرع الثاني نتكلم عن ترتیب الأولیاء الأصلیین على المال.

  الفرع الأول

  شروط الولي الأصلي على المال 

لینا الرجوع الى أحكام الشریعة الإسلامیة لأن قانون الأسرة الجزائري أغفل عن ع

الشروط الواجب توفرها في الولي في حین ذكر الشروط الواجب توفرها في الوصي، وحسب 

من ق.أ.ج التي تنص على أنه " كل مالم یرد النص علیه في هذا القانون  222نص المادة 

  الإسلامیة". یرجع فیه الى أحكام الشریعة

  أولا: الشروط المتفق علیها

  :شروط یجب توفرها في الولي لقیامه بالولایة وهي ثلاثةعلى  یتفق علماء المسلمین

أن یكون الولي كامل الأهلیة، بأن یكون بالغا عاقلا حرا، فلا تثبت الولایة للصبي، ولو  -

 یةصبي والمجنون ناقصا الأهلن الكان ممیزا، ولا للمجنون والمعتوه ولا للعبد المملوك، لأ

  فلیس لهما من سلامة التفكیر ما یلیان به أمر نفسیهما، فلا یصح أن یلیا أمر غیرهما.

 ألا یكون الولي فاسقا یرتكب أمورا یخشى"أن یكون الولي أمینا عادلا، والمقصود بالأمانة  -

دالة فاشتراط الأمانة والعمنها على القاصر وماله، ذلك أن الولایة مقیدة بشرط حسن النظر 

  .1"فیه حفظ للقاصر وماله
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دین الولي والقاصر)، فلا ولایة  (اتحادأن یكون الولي مسلما إذا كان القاصر مسلما  -

 بَعْضُهُمْ  واكَفَرُ  وَالَّذِینَ "للمسلم على غیر المسلم، ولا لغیر المسلم، وذلك لقوله عز وجل: 

  1" بَعْضٍ  أَوْلِیَاءُ 

 .2" سَبِیلاً  الْمُؤْمِنِینَ  عَلَى لِلْكَافِرِینَ  اللَّهُ  یَجْعَلَ  وَلَنوقوله أیضا:" 

 ثانیا: الشروط المختلف فیها

تعددت الشروط المختلف فیها بتعدد المذاهب والاتجاهات الفقهیة، فمنها سلامة 

، ولعل أبرزها هو الذكورة الذي قال به جمهور العلماء، بالإضافة 3الحواس، وعدم الاكراه

  خلو الولي من الإحرام بحج أو عمرة في حالة تولیه لعقد الزواج. الى

بالتمعن في شروط الولي المتفق علیها نجد أنها نفسها مع شروط الوصي المنصوص   

  ق.أ.ج. 93علیها في المادة 

  .4فهنا یثار التساؤل عن سبب اغفال المشرع الجزائري إحالة شروط الولي الى هذه المادة

  الفرع الثاني

  ترتیب الأولیاء الأصلیین على المال 

اختلف الفقهاء في شرط الولایة واختلفوا أیضا في ترتیب الأولیاء وقدم كل منهم الولي 

الذي رآه احرص على القاصر وماله واتفقوا جمیعا أن من تثبت له الولایة على المال والنفس 

  .هو الأب تم اختلفوا فیمن یلیه

  فقهاءأولا: ترتیب الأولیاء حسب ال

  بالنسبة للولایة على المال فإن الفقهاء قد رتبوهم كما یلي:

                                                           
  .73 الآیة الأنفال، سورة -1

  .141 الآیة النساء، سورة -2

 والتوزیع للنشر الثقافة دار الأولى، الطبعة الأول، الجزء الجدید، الأسرة قانون ضوء في الزواج أحكام بلحاج العربي -3

  .315، ص2012

ن ر في القانو وتقنین الأسرة، مذكرة تخرج ماست ، حمایة أموال القاصر على ضوء التقنین المدنيوسام قوادري -4

  .20ص سابق، مرجع ، جامعة البویرة.2013تخصص عقود ومسؤولیة سنة 



  الفصل الأول

24 
 

إن الولایة على مال القاصر تبثث لثمانیة أشخاص هم الأب ثم وصیه "قالوا  عند الحنفیة:

فوصي وصیه ثم الجد فوصیه ثم القاضي فوصیه ولیس لمن سوى هؤلاء من الأم والأخ 

   .1"اصر لأن الأخ والعم قاصرا لشفقةوالعم وغیرهم من ولایة التصرف في مال الق

تبثث الولایة حسبهم للأب فوصیه، ثم وصي الوصي وأن بعد ثم للحاكم  عند المالكیة:

لعصبات فلا ولایة لهم وجماعة المسلمین وأنا غیر هؤلاء من أم أو أخ وعم أو غیرهم من ا

 .قاصرعلى مال ال

أن الولایة على مال القاصر تبثث للأب ثم للجد وان علا وقدما على  "" قالو عند الشافعیة

غیرهما فان لم یوجد الأب ولا الجد فلمن یوصي الیه الموجود فیهما، لأنه نائب عنهما فقدم 

على غیره، ثم لوصي الوصي فإن لم یوجد الوصي ولا وصیه فللقاضي أو وصیه لأن الولایة 

   .2"ة لسائر العصبات كالأخ والعمانقطعت من جهة القرابة ولا ولای

تبثث الولایة عندهم للأب ثم وصیه في المقام الأول ثم للقاضي أو من یقیمه  عند الحنابلة:

مقامه ولم یتبثوا الولایة للجد لأنها انقطعت من جهة الأب بفقده أو عدم صلاحه لأنه لا 

لفقهاء في رغم اختلاف ا، و الیه بواسطة الأب فاعتبر كالأخ یدلي للقاصر بنفسه بل یدلي

ترتیب أولیاء المال الا أنهمّ أجمعوا على ولایة الأب في المرتبة الأولى، وعدم منح الأم 

  .الولایة على مال صغیرها وان كانت أرحم وأشفق به من الأب وحتى وان كانت بالخبرة لذلك

  أما بالنسبة للولایة على شخص القاصر، فكان الترتیب كالتالي:  

یشترط في ترتیب أولیاء النفس عندهم أمران، الأول هو العصبة سواء " فیة:عند الحن

كانت قریبة أم بعیدة، لأنها شرط ثبوت أصل الولایة، والثاني هو قرب القرابة، فیقدم الأقرب 

على الأبعد سواء كان في العصبات أو غیرها فالولایة عندهم هي ولایة اجبار فقط، تثبت 

   .3"البنوة، الأبوة، الأخوة ثم العمومة ثم السلطان و التالي:لأقارب العصبة على النح

تثبت ولایة الإجبار عندهم للسید المالك والأب، أما ولایة الاختیار فتثبت للبنوة  المالكیة:

   .ثم الأبوة المباشرة، ثم الأخوة ثم الجدودة، فالكافل فالقاضي، ثم أحد من عامة المسلمین

                                                           
  .13ص المرجع السابق  وسام،قوادري  -1

  .750ص  المرجع السابق،، وهبة الزحیلي -2

  .747 ص السابق مرجع 7ج الزحیلي وهبة -3
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" أحق الناس بالولایة على النفس عندهم الأب ثم الجد وان علا لاختصاصهم الشافعیة 

بالولایة ـ، تم الأخ الشقیق أو لأب ثم لابن كل واحد منها وإن نزل، ثم العم لأب، ثم ابن كل 

  واحد منهما، ثم المعتق ثم السلطان. 

فصل ي الذي لا تأحق الناس بالولایة هو الأب ثم أبوه وإن علا أي الجد العصب الحنابلة:

ان نزلوا م الأخ لأب ثم أولادهم و بینه وبین القاصر أنثى ثم الابن وان نزل ثم الأخ الشقیق ث

ب ثم المعتق وعتبته، فالسلطان ووكیل كل واحد من هؤلاء یقوم ثم العمومة، ثم عمومة الأ

  مقامه.

  ثانیا: ترتیب الأولیاء حسب القانون 

كون الأب ولیا على أولاده القصر، وبعد وفاته ن یأمن ق أ ج على  87تنص المادة 

تحل الأم محله قانونا وفي حالة غیاب الأب أو حصول مانع له تحل الأم محله في القیام 

بالأمور المستعجلة المتعلقة بالأولاد، وفي حالة الطلاق یمنح القاضي الولایة لمن أسندت 

حل النفس للأب في المقام الأول، ثم ته المادة تثبت الولایة على ذفحسب ه، لیه الحضانةإ

الأم محله قانونا بعد وفاته، فلا حاجة الى قرار من المحكمة لتعیین الأب أو الأم ولیا، ذلك 

أن ولایتهما طبیعیة تقوم على صلة الدم، كما یمكن أن تتولى الأم ولایة الأولاد رغم عدم 

عجلة تتولى هنا لقیم بالأمور المستوفاة الأب وذلك في حالة غیاب الأب أو حصول مانع له، ف

  المتعلقة بالأولاد كتمثیل القاصر أمام القضاء.

یستثنى من هذا الترتیب الأب والأم وهما حالتین یكون فیها الحكم بشأن الولایة على 

النفس القاضي، الأولى حالة الطلاق اذ یمنح فیها القاضي الولایة لمن أسندت له الحضانة 

لمادة ق أ ج السالفة الدكر والثانیة هي حالة تزویج القاصرة التي من ا 03حسب الفقرة 

یكون فیها ولیها هو أبوها فأحد الأقارب الأولین، والقاضي ولي من لا ولي له حسب نص 

  .من قانون الأسرة الجزائري 11و 07المادة 

 ق أ ج المذكورة أعلاه 87أما فیما یخص الولایة على المال، فبالرجوع الى المادة 

فنجد أن المشرع الجزائري جعل الولایة على مال القاصر للأب ثم الأم، فلا ولایة للجد حسب 
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ه المادة وبهذا فقد خالف المشرع الجزائري جمیع المذاهب الإسلامیة، وما یؤكد ذلك أیضا ذه

  .19971/ 23/12الصادر بتاریخ  876921قرار المحكمة العلیا رقم 

یة تامة كاملة، تشمل كل أموال القاصر وذلك بعد وفاة مال ولالتكون ولایة الأم على ا

الأب أو بعد اسناد الحضانة الیها في حالة الطلاق، أو قد تكون بصفة مؤقتة إذا غاب 

 ة بالأولاد التي لاأو حصل له مانع من الموانع، وذلك في الأمور المستعجلة الخاص الأب

ل وجعل الولایة للأب ثم الجد، فوصى كلكن رجع المشرع الجزائري بعد ذلك یمكن تأجیلها، 

لك بالطرق ذولى أموره، أو ثبت عدم أهلیتها لمنهما بعد وفاته بشرط عدم وجود أم للقاصر تت

ق أ ج التي تنص على أنه " یجوز للأب أو الجد  92القانونیة، وهذا حسب نص المادة 

دلك بالطرق عدم أهلیتها لتعیین وصي للولد القاصر إذا لم تكن له أم تتولى أموره أو ثبتت 

 86القانونیة، وإذا تعدد الأوصیاء فللقاضي اختیار الأصلح منهم مع مراعاة أحكام المادة 

من قانون  92و 87فیكون ترتیب الأولیاء على المال حسب المادتین  ذا القانون،من ه

  .2"الأسرة الجزائري كالتالي:" الأب الأم، وصي الأب، الجد ثم وصي الجد

أن الولایة على مال القاصر  87من خلال النص الأول طبقا لنص المادة ویتضح 

تثبت بالترتیب للأشخاص الآتیة: الأب ان كان حیا وغیر غائب ولم یحصل له مانع یحول 

دون مباشرة مقتضیات الولایة ثم الأم بعد وفاة الأب، أ إذا كان على قید الحیاة ولكن لا 

نه ه بسبب غیابه أو حصول مانع له من شأنه أن یحول بییستطیع مباشرة أمور الولایة بنفس

  وبین الولایة.

) أن هذه الولایة تثبت للجد الصحیح إن كان 92كما یستفاد من النص الثاني (م

موجودا وذلك بعد وفاة كل من الأب والأم، أو عند تبوث عدم أهلیتهما للولایة، هذا ما لم 

الجد  الوصي المختار في الترتیب على مذ یتقدیكن للأب قد اختار لولده وصیا، حیث حینئ

  الصحیح.

                                                           

  .53، ص 1997الشخصیة، المجلة القضائیة الجزائریة، العدد الأول، سنة قرار المحكمة العلیا، غرفة الأحوال  -1 

  .18-16ص، ص  ،، المرجع سابققوادري وسام -2 
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عیین نص یمكنه تمقتضى هذا البلى الجد، هو أن الجد إوالدلیل على انتقال الولایة      

كالتالي:  من ق.أ 92و 87ق المادتین وصي لحفیده القاصر، فیكون ترتیب الأولیاء بتطبی

  1."الأم، وصي الأب، الجد، وصي الجد الأب"

  الثاني المبحث

  المال على الأصلي الولي سلطات خلال من القاصر أموال إدارة 

ن كل أ مصلحته فنجدن مناط الولایة الأصلیة على مال القاصر، تهدف الى تحقیق إ

الأحكام القانونیة التي وضعها القانون الوضعي والمستمد معظمها من الفقه الإسلامي 

یق لتحق لیاتوضعت لذلك مجموعة من الآبحیث أنها ، حرصت على حمایة أموال القاصر

نص الفقه الإسلامي على أن تكون الأولویة للولایة الأصلیة للأب ثم الجد  الغرض، إذهذا 

في حین منح المشرع الجزائري الولایة للأم عند عدم وجود الأب ثم  ذلك،دون منح الأم 

ر شروط لى ضرورة توافالجد ثم الوصي. واتفقا كل من القانون الوضعي والفقه الإسلامي ع

علا سلطات وج فیها،یلتزم من خلالها برعایة أموال القاصر وعدم التفریط  الوليمعینة في 

وإذا ما أخل بذلك یتعرض للمساءلة  مقیدة،وأخرى غیر  القاضي،الولي مقیدة بأمر من 

  القانونیة.

 ویستطیع القاضي وقف الولایة لتعارض مصالح الولي مع مصالح القاصر، كما

ل الأحوال ك القاصر، وفيإذا ثبت له أن تصرفاته تهدد مصلحة  مهامه،یستطیع عزله عن 

  موته.تنتهي ولایة الولي بموته أو فقدان اهلیته أو بترشید القاصر أو 

ولمعرفة هذه التصرفات سوف نتطرق الى سلطات الولي المقیدة بإذن من القاضي في 

  .)المطلب الثاني(دة بإذن من القاضي في الولي غیر المقی ولسلطات) المطلب الأول(

  

  

  

  

                                                           

  .22المرجع نفسھ ص  وسام، قوادري -1 
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  المطلب الأول

  سلطات الولي المقیدة بإذن من القاضي 

 كون مشروطة بإذن من القاضي لإدارةوضع القانون قیودا لبعض التصرفات والتي ت

من قانون الأسرة قد  88المال المملوك للقاصر، فنجد المشرع الجزائري وبموجب المادة 

  .لإذن من القاضياحدد لنا وبشكل حصري التصرفات التي تستوجب الحصول الى 

  الفرع الأول

  أعمال التبرع 

الأب من القیام على إن أعمال التبرع من الأعمال الضارة ضررا محضا، لذا یمنع 

 لكذأن مصلحة القاصر تستدعي منع یؤكد صریحا في القانون الجزائري نصا جد بها ولا ن

من قانون  88/1وعلى الأب أن یكون حریصا على مال القاصر، حسب ما تفتضیه المادة 

لسنة  788من القانون الجزائري رقم  95الأسرة الجزائري السالف الذكر وقد كانت المادة 

  الملغى تمنع الأب من القیام بأعمال التبرع مثل الهبة. 1957

ع، في حق القاصر وأساس هذا لتبر على منع أعمال ا"وقد أجمع الفقهاء المسلمون 

، وقد وضع المشرع الجزائري قاعدة عامة 1"أن هذه التصرفات تسبب ضررا واضحا المنع

رف في الأموال تصرف الرجل أن یتص"بالنسبة لتصرف الولي في أموال القصر وهي 

فإن ثبت علیه غیر ذلك یكون مسؤولا طبقا لمقتضیات القانون العام وهو ما جاء  الحریص

  .2"التي أشرنا الیها سابقا 88في المادة 

  

  

  

                                                           
  .7334 ص 10جالمرجع السابق،  وأدلتھ، الإسلامي الفقھ ،الزحیلي وھبة -1
  .176 ص السابق المرجع الجزائري، الأسرة قانون شرح نصر، أحمد الجندي -2
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  الفرع الثاني

 التصرف في عقار القاصر 

  الولي من التصرف سواء لنفسه سرة الجزائري من قانون الأ 88/2منعت المادة 

لأجنبي إلا بإذن المحكمة، فقد نصت على أن " وعلیه أن یستأذن القاضي في التصرفات أو 

  التالیة:

  ورهنه وإجراء المصالحة."بیع العقار وقسمته  -1

تعیین المحكمة وصیا خاصا لإجراء "وفي حالة تعارض مصلحة الولي مع مصالح القاصر 

 .1"من قانون الأسرة 90التصرف، وفق ما ورد في المادة 

  الفرع الثالث

  رهن وقسمة عقار القاصر 

هنا ر  هو ما وضع الانسان مما ینوب مناب ما اخده منه، یقال رهنت فلان"الرهن لغة 

  2."وارهنته ادا اخده منه وهو الاحتباس، من قولهم رهن الشيء ادا دام وثبت

الرهن كالبیع یعتبر من اعمال التصرف التي اجراها الولي في أموال القاصر قد یؤدي      

ر لك قید المشرع الجزائري رهن الولي لعقاذس المال أو انقاله بحق الغیر، ولالى تفویت رأ

الحصول على اذن مسبق من قاضي شؤون الأسرة الدي لابد من یتأكد من "القاصر بشرط 

   3."توفر حالتي المصلحة والضرورة

لى الانفاق على القاصر، فیرى في رهن العقار منفذا وأنه إوقد یحتاج الولي أحیانا 

أولى من بیعه، كما قد یحدث أن یستهلك الولد مالا لغیره ولم تكن لدیه نقود یدفع للمالك 

ذ بدل ین حت یأخذلك الذن یقوم برهن عقار القاصر ضمانا لبدل منها فانه یجوز للأب أال

                                                           
  .151غرفة القانون الخاص، بلحاج العربي ص  29/03/1963قرار المحكمة العلیا جلسة  -1

ص  988ابن منظور أبو الفضل، جمال الدین محمد بن مكرم لسان العرب الجزء الثاني دار الجیل بیروت لبنان  -2

1775.  

 لیةك والمسؤولیة العقود في ماجیستیر مدكرة القضائي والاجهاد الأسرة تشریع في القصر أموال ،بوعمرة محمد -3

  .96 ص2013 2012 الجزائر جامعة الحقوق
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سدد لى أن یإن من المحكمة لأنه یبقى محبوسا ذا ىا استهلك ولده، بشرط الحصول علم

 ولهدا وجب، ب عن سداد الدین في میعاد الوفاءالدین وقد یطول وقت الحبس لعجز الأ

  من وجود حالة الضرورة والمصلحة. على القاضي المختص أن یتأكد

اشترط "من قانون الأسرة قد  88/1غیر أن المشرع الجزائري وبموجب نص المادة 

النسبة لك سواء بذلرهن العقار دون باقي الأموال، و الحصول على الادن القضائي بالنسبة 

عف اللولي الشرعي أو بالنسبة للوصي المقدم بحیث یوجب من المنقولات ماله قیمة تض

 "406511لك المحلات التجاریة، وإن كان قرار المحكمة العلیا رقم ذقیمة العقار، ومثال 

  قد شمل جمیع أموال القاصر باشتراط الاذن القضائي لرهنها.

وهو ما یجب على المشرع الجزائري الأخ به في التعدیلات القادمة لقانون الأسرة لما فیه 

ها لنسبة للوصي الدي لا یتوفر على الشفقة التي یملكاحتراز وحمایة لمال القاصر وخاصة با

  الأب نحو ابنه.

في  لكذالقاصر بالحصول بإذن المحكمة، و  قید القانون الجزائري رهن الولي المال

من قانون الأسرة على أنه " وعلیه أن یستأذن القاضي في التصرفات التالیة:  88/2المادتین 

  مصالحة.بیع العقار وقسمته ورهنه وإجراء ال-

  الفرع الرابع

  بیع المنقولات ذات طبیعة خاصة 

معیارا معینا لمعرفة "من ق أ ج في فقرتها الثانیة،  88لم یحدد المشرع في المادة 

المنقول ذو الأهمیة الخاصة، بسبب اختلاف مستوى الطبقات الاجتماعیة فما یعتبر ذو 

یمكن إعطاء بعض " لكن، 2 "أهمیة عند قاصر معین قد لا یعتبر عند غیره ذو أهمیة

الأمثلة عن المنقولات التي تعتبر ذات قیمة، كاسم البورصات والحقوق المعنویة، كحق 

                                                           
 ص العربي بلحاج منشور، غیر 2402/1986 في الصادر الشخصیة الأحوال غرفة الجزائریة، العلیا المحكمة قرار -1

150.  

 2007 الجزائر عكنون، بن جامعة الحقوق، كلیة ماجیستیر، مذكرة الأسرة، قانون في الطفل حمایة ،سلامي دلیلة -2

  .111- 110 ص 2008
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ولقد خصص المشرع   1"التجاریةالملكیة الصناعیة والتجاریة والأدبیة وكذلك المحلات 

   .جوهري یتمثل بطلب الإذن بالتصرف في أمواله بیع منقول القاصر بإجراءل يالجزائر 

  طلب الاذن للتصرف في أموال القاصر -أ

یقوم النائب الشرعي بتقدیم طلب الاذن بالتصرف الى رئیس المحكمة من أجل 

 88استصدار الاذن الذي یخول له القیام ببیع منقول القاصر وهو ما جاء في نص المادة 

نائب لعلى أن یحدد ا، التي تنص على ما یليّ  بیع المنقولات ذات الأهمیة الخاصة" 2/

طلبه مصلحة القاصر في البیع، ویبقى تقدیر معیار المصلحة والضورة للقاضي  الشرعي في

حیث یعتبر القاضي حامي الحقوق وما ، بمنح النائب الشرعي الإذن بالتصرفمن أجل 

من قانون الإجراءات  424بالك إذا تعلق الحق بفئة عاجزة في مجتمع حیث تنص المادة 

المدنیة والإداریة " یتكفل قاضي شؤون الأسرة على الخصوص بالسهر على حمایة مصالح 

اء یة من تلقمن نفس القانون " یمكن للقاضي مراقبة الولا 465القاصر " وكذا نص المادة 

تهمه مصلحة من  طلب من أي شخصأو نفسه أو بناء على طلب ممثلا النیابة العامة 

كما أن المشرع لم یضع حدا أدنى لقیمة المنقول حتى یعتبر ذي أهمیة ، وضع تحت الولایة"

  خاصة یستوجب إذن القاضي بشأن بیعه.

  ب/ بیع منقول قاصر

من  89خاص بالقاصر وخاصة أن المادة المنقول ال علم یبین المشرع كیف یتم بی"

أ ج متناقضة في محتویاتها بین النص العربي والنص الفرنسي فالنص العربي بین كیفیة ق.

باع كر المنقول مما یفهم منه أن المنقول یذر بأن یتم في المزاد العلني دون بیع عقار القاص

یث للنص العربي ح بمجرد الحصول على إذن القاضي، لكن نجد النص الفرنسي مخالفا

یقضي بأن یتم البیع بالمزاد العلني، دون أن یفرق بین العقار والمنقول، حیث أخضعهما 

  .2"لحكم واحد وهو الحصول على الإذن وخضوعهما لإجراءات المزاد العلني

                                                           
 لجزائرا عكنون، ببن الحقوق كلیة ماجیستر، شهادة لنیل مذكرة الأهلیة، عدیمي الرشداء مقفولجي، العزیز عبد -1

  .77ص 2002/2003

 يف الماجیستیر شھادة لنیل مدكرة الجزائري، الأسرة قانون في للقاصر المالیة الحقوق حمایة صوریة، غربي -2 
  .205 ص 2014/2015 تلمسان، بالقاید، بكر أبو جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة المعمق، الخاص القانون
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لم یبین المشرع ما هي المنقولات ذات الأهمیة الخاصة وهو ما یجعل النائب الشرعي 

 ذات نقولاتالمهذه  بیع كیفیة یوضح لم ، كماقاضي من أجل بیع المنقولیرجع إلى الإذن ال

ي ذ، القاضيالزاد العلني تكون من قبل البیع بالم إضافة الى أن عملیة، الخاصة الأهمیة

ن بالبیع من قبل القاضي، فكیف لقاضي أن یستأذن من قاضي آخر من أجل ذیأخذ الإ

  ضمانة لحمایة أوال القصر.البیع فقیام القاضي بالبیع یعتبر وحده 

ن ذجل استصدار الإأالمصلحة والضرورة من  هامن المرجو الجزائري الغایة لم یحدد المشرع

  وتركها لسلطة التقدیریة للقاضي التي تختلف من قاضي لآخر.

  الفرع الخامس

  استثمار أموال القاصر بالإقراض أو الاقتراض أو المساهمة في شركة 

استثمار أموال القاصر بالإقراض والاقتراض، ثم الى استثمار أمواله لى إسنتطرق أولا 

 بالمساهمة في الشركة (ثانیا).

  أولا: استثمار أموال القاصر بالإقراض والاقتراض  

و الشأن ه ، كماذلكالخسارة في خطورة باعتبار احتمال استثمار مال القاصر فیه  إن

سارة ه المساهمة الربح أو الخذفقد ینجم عن هكة مهما كان نوعها بالنسبة للمساهمة في شر 

ا فهدین التصرفین ممنوعان عن الولي دون الحصول ذوهده الخسارة یتحملها الشركاء له

 مصلحة وجود من التأكد الإذن منح عند القاضي على لذلك ،على ادن مسبق من المحكمة

   .لقاصرا في یؤثر لن المال هذا وأن المحدد الوقت وفي المال رجوع إمكانیة بضمان القصر

كما لا یجوز للولي أن یقترض مال القاصر لنفسه الا بإذن من المحكمة كذلك الاقتراض "

لمصلحة القاصر نفسه فإذا قدر القاضي بأن الاقتراض من مال القاصر أو لمصلحته فیه 

  1."ضرر له فإنه یمتنع عن منح لإذن بعد التأكد من انعدام عنصري المصلحة والضرورة

  

  

                                                           
دار الغرب  2أنظر فتیحة یوسف المولودة عماري، أحكام الشركات التجاریة وفقا للنصوص التنفیذیة الحدیثة ط -1

  .91 – 87ص  2007 للنشر والتوزیع، الجزائر
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  ثانیا: المساهمة في الشركة

  أو الاقتراض بالإقراضاستثمار أموال القاصر  أ علىق.  88/3المادة  نصت       

فبالنسبة لشركة التضامن  أو تكون مختلطة،أو المساهمة في شركة أشخاص أم أموال  

والتي تعتبر من أهم أنواع شركة الأشخاص التي یستطیع القاصر الانضمام الیها، لأنها 

 لیتهكتساب صفة التاجر لانعدام أهسب كافة الشركاء صفة التاجر، والقاصر لا یمكنه اتك

ا للمادة طبق كما أن مسؤولیة الشركاء في شركة التضامن صارمة ولا تحقق حمایة للقاصر

 لى شركةإ، فإنها تتحول وفي حالة ما إذا ورث حصة من الشركة"، قانون التجاري 551

لى حین بلوغ القصر ویصبحوا شركاء متضامنین، لكن قبل بلوغهم إیطة مؤقتا توصیة بس

یستمر الشركاء القدماء متضامنون أم القصر فیصبحون شركاء موصون یتحملون المسؤولیة 

من  562بقدر حصة مورثهم في الشركة ولا یعتبرون تجارا ولا یشهر افلاسهم طبقا للمادة 

  .1"لتجارياالقانون 

من روثة الشریك، في حالة استمرار الشركة، غیر مسؤولین  ویعتبر القاصر أو القصر

عن دیون الشركة مدة قصورهم بقدر أموال تركة مورثهم" وهذا في الحقیقة حل یحقق حمایة 

  للقاصر وفي نفس الوقت یحترم قواعد شركة التضامن.

أما فیما یخص شركة الأموال، فیمكن لقاصر أن ینظم الیها بعد إذن المحكمة، لأنها 

 الهالشریك فیها تكون بحدود رأس متقم على الاعتبار المالي ولیس الشخصي، فمسؤولیة 

ولا یكتسب صفة التاجر، ولا یشهر افلاسه بمجرد شهر افلاس الشركة، كما أنه لا ینقضي 

اء لى رضإبوفاة أحد الشركاء ویجوز فیها للشریك الحلول محل شریك آخر دون الحجة 

وما 2ق ت  592الشركاء الآخرین، وتعتبر شركة المساهمة أهم نموذج لها طبقا للمادة 

  بعدها.

                                                           
 الفمخ شرط على التأسیسي العقد ینص لم ما الشركاء أحد بوفاة الشركة تنتھيتجاري " انون المن ق 562المادة  -1

  " لذلك
 یتحملون لا شركاء من وتتكون أسھم الى رأسمالھا ینسم التي الشركة ھي المساھمة شركة"  ت ق 592 المادة تنص -2

  ".حصتھم بقدر لاإ الخسائر
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  المطلب الثاني

  سلطات الولي غیر المقیدة بإذن من القاضي 

عن أعمال الإدارة والانتفاع ثم ننتقل بعد  )ولالأ  الفرعفي (سنتكلم في هذا المطلب 

اصر لى إجازة تصرفات القإ) ثم ننتقل فرع الثانيال( في ذلك إلى أعمال الصیانة والحفظ

  ).الفرع الثالثالممیز في (

  الفرع الأول

  أعمال الإدارة والانتفاع 

أعمال الإدارة والتي تعتبر تلك الأعمال التي تقع في "في بدایة الأمر سنتكلم عن 

بمعنى أنها أخطر من الأولى لكونها  1"منطقة وسطى بین أعمال الحفظ وأعمال التصرف

لا تتصف بضآلة التكالیف، وأقل خطورة من أعمال التصرف لكونها لا یترتب عنها تعدیل 

  .كالتصرف في العقار أو رهنه في المركز القانوني والمالي للشخص تعدیلا جوهریا

ز لا تتجاو ایجار العقار لمدة ، دارة على سبیل المثال دون الحصرویدخل ضمن أعمال الإ

قم حیث صنفها المشرع ضمن أعمال  573والمادة  468سنوات من خلال المادة  03

 88/4الإدارة الحسنة التي لا تضر بأموال القاصر ولا تحتاج لاذن من القاضي طبقا للمادة 

ر وعلیه أن یستأذن القاضي في التصرفات التالیة: ایجا قانون الأسرة والتي تنص على " من

والمشرع الجزائري في هذا الأمر لم یفرق ، لمدة تزید عن على تلات سنوات" رعقار القاص

  العقار.بین الأب والأم والجد في ایجار 

  2."بیع المنقولات العادیة، والمقصود بالمنقول العادي هو الذي لیست له قیمة مالیة كبیرة"-2

اصر بساتین و كان للقجني التمور وبیعها خوفا من تلفها أو فسادها بعد نضجها، فمثلا ل-3

من البرتقال، فعلى الولي في هذه الحالة جني الثمار في الموسم المحدد، والقیام ببیعها 

وتسویقها لأنها ستعود على القاصر بالمنفعة والربح، أما الإبقاء علیها فإن ذلك سیؤدي 

                                                           
  .106دلیلة سلامي، المرجع السابق، ص  -1

أحمد عیسى الاجتهاد القضائي في مجال الولایة على أموال القاصر، مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة،  -2

  .88ص  2009كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، بلیدة، 
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یقتضي  قلى تلفها مما یتسبب في خسارته وتفویت الربح علیه، فهذا النوع من الحقو إحتما 

صول على إذن من التعامل معها في الوقت المناسب، وعدم التأخیر باتباع إجراءات الح

  تم بعد فوات الأوان.المحكمة الذي قد 

أما بالنسبة للانتفاع والذي یقصد به الانفاق وصرف الولي على نفسه وعلى من تلزمه 

ل القاصر، ولم ینص المشرع الجزائري على هذا الأمر رغم ما انفقتهم بالمعروف من أمو 

 222فیه من أهمیة، لذلك یتحتم علینا الرجوع الى أحكام الشریعة الإسلامیة طبقا للمادة 

قانون الأسرة والتي اتفق فقهاؤها على أن الولي الغني لا یجوز له أن یأكل من مال القاصر 

واختلفوا في الولي الفقیر، هل  1" انَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْوَمَن کَ ودلیلهم في ذلك قوله تعالى " 

یجوز له أكل مال القاصر أم لا؟ حیث انقسموا الى فریقین، الفریق الأول والمتمثل في 

مذهب الحنفیة والظاهریة الذین لم یجیزوا للولي الفقیر الانتفاع واعتبروا أن الولي الفقیر 

وَلَا  "لىاأكل من كمال الیتیم، وقد استدل هذا الرأي بقوله تعكالولي الغني لا یجوز له أن ی

إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ " في قوله تعالىو  2"تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِلَّا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ حَتَّى یَبْلُغَ أَشُدَّهُ 

  .3"سعیراسَعِیرًا  نَارًا وَسَیَصْلَوْنَ أَمْوَالَ الْیَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ

ویة ال الغنى والفقر. ومن زاحیة بأنها دلیل حضر على الولي في هذه الآ توقد فسر 

طرف الولي یدخل ضمن إنفاق الابن على أصله إذا كان  منأخرى نرى بأن الانتفاع 

من قانون الأسرة والتي تنص " تجب نفقة الأصول على الفروع  77محتاجا طبقا للمادة 

  والفروع على الأصول حسب القدرة والاحتیاج ودرجة القرابة والإرث."

اضي الق ومع ذلك، حمایة للقاصر من المستحسن لو یجعل المشرع الانتفاع تحت رقابة

  لكي یقوم هذا الأخیر تقدیر الانتفاع الملائم الذي لا یضر بأموال القاصر.

  

  

                                                           

  .06سورة النساء، الآیة  -1 

  .152سورة الأنعام، الآیة  -2 

  .10النساء، الآیة  سورة -3 
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  الفرع الثاني

  أعمال الصیانة والحفظ 

من  87/1یتضح موقف المشرع الجزائري في هذه المسألة من خلال فحوى المادة 

والتي نصها  2005فبرایر  27المؤرخ في  05/02قانون الأسرة المعدلة بموجب الأمر رقم 

كما یلي:" یكون الأب ولیا على أولاده القصر ، وبعد وفاته تحل الأم محله قانونا" استنادا 

 قصر ثم بعد وفاته تحل الأم مقامهالى هذا النص قرر المشرع الولایة للأب على أولاده ال

ن موهذا لا یتوافق مع ما ذكرناه سلفا في المذاهب الإسلامیة، حیث اتفق جمهور الفقهاء 

شافعیة مالكیة وحنابلة على أن الولایة في النكاح یشترط لها الذكورة فلا تصح ولایة المرأة 

على أي حال بخلاف الحنفیة الذین یرون أن المرأة تلي أمر النكاح الصغیرة والصغیر ومن 

  في حكمهما عند عدم وجود الأولیاء من الرجال.

الفهم هذه المسألة فجعل الولایة للمرأة وخغیر أن المشرع الجزائري أخد برأي الحنفیة في 

رث بات بحسب ترتیب الإة المرأة وهو في حال عدم وجود عصفي القید الوارد لثبوت ولای

  من قانون الأسرة. 87/1فقرر الولایة للأم بعد وفاة الأب طبقا لأحكام المادة 

  الفرع الثالث

  إجازة تصرفات القاصر الممیز 

تصرف قانوني من جانب واحد یترتب "یز عرفت بأنها إجازة تصرفات القاصر المم

 النزول عنه ممن خوله القانون ذلكعلیه إسقاط حق طلب إبطال العقد القابل للإبطال ب

تصرف قانوني یصدر من "أو هو  1"وصیرورة العقد المجاز باتا بعد أن كان مهددا بالزوال

 جازتهإ بطاله و إیار بین یخوله الخصاحب الحق فیه إبقاء تصرف معین موقوف النفاذ 

من قانون الأسرة " من بلغ سن  83وهو ما تنص علیه المادة  2."ویترتب علیها انتاج آثاره

                                                           
  .88ص  ،السابق جعفور، المرجعانظر محمد سعید  -1

  .130ص نفسه جعفور، المرجعمحمد سعید  -2
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م تكون تصرفاته نافذة ادا كانت نافعة له، أو باطلة إذا كانت  .من ق 43الرشد طبقا للمادة 

ة ي حالضرر وفضارة به وتتوقف على إجازة الولي أو الوصي فیما إذا كانت بن النفع وال

  ".النزاع یرفع الأمر أمام القضاء

لى حین إجعل التصرفات الدائرة بین النفع والضرر موقوفة "فالمشرع في قانون الأسرة 

اجازتها من طرف الولي وهذا مستمد من فقه الشریعة الإسلامیة، ومن بعض القوانین العربیة 

  .1"الشخصیةمن قانون الأحوال  210كالقانون الأردني في المادة 

غیر أن المشرع الجزائري عند معالجته لهذه النقطة، قد وقع تناقض بین القانون المدني 

 نون المدنيقابل للإبطال في القا وقانون الأسرة فالتصرف الدائر بین النفع والضرر یعتبر

 لى خمس سنوات من بلوغه سنإوللقاصر الحق في استعمال الابطال أو الاجازة لمدة تمتد 

  .شد وموقوف على اجازة الولي أو الوصي في قانون الأسرةالر 

ر إعطاء المدني، یعتبوفي الحقیقة كلاهما یحقق حمایة للقاصر، فبالنسبة للقانون 

ي فطلب ابطال التصرف المتردد بین النفع والضرر الذي أجراه في فترة قصره القاصر حق 

لى الحالة التي كان علیها، ولا یلتزم . وإذا مارس هذا الحق یرجع المتعاقدان اإدارة أمواله

  ق م.  103القاصر إلا برد ما عاد علیه من منفعة بسبب تنفیذ العقد وفقا للمادة 

لذلك حتى لا یتضرر القاصر، یتم وقف التصرف بحیث لا یصبح نافذا حتى یتم 

فإذا كان یحقق للقاصر مصلحة "تقدیره من طرف شخص راشد وهو الولي أو الوصي، 

ویصبح نافذا، أما إذا كان لا یحقق مصلحة له فلا یجیزه، وهذا على عكس القابلیة یجیزه 

للإبطال التي جاء بها القانون المدني والتي تعتبر العقد نافذا، الا أنه مهددا بالإبطال ذلك 

  ، والقاضي في هذه الحالة یكون في حیرة في تطبیقه للقانون؟2"أن الوقایة خیر من العلاج

 ابأن یطبق قانون الأسرة لعدة أسبراسة والتحلیل القانوني، على القاضي من خلال الد

منه حیث جاء فیها" تسري على القصر  79منها ما نص علیه القانون المدني في المادة 

وعلى المحجور علیهم وعلى غیرهم من عدیمي الأهلیة أو ناقصها قواعد الأهلیة المنصوص 

                                                           
من قانون الأحوال الشخصیة الأردني: " تصرفات الصغیر الممیز صحیحة متى كانت نافعة نفعا  210نص المادة  -1

  .محضا وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا

  .95 صجعفور، المرجع السابق،  سعید محمد - 2



  الفصل الأول

38 
 

افة ل ما یتعلق بالقاصر یطبق علیه قانون الأسرة، بالإضعلیها في قانون الأسرة" وبالتالي ك

لى ما نص علیه المشرع في آخر مادة من قانون الأسرة، بحیث ألغى جمیع الأحكام إ

ق أ والتي تنص: تلغى جمیع الأحكام المخالفة لهذا  223المخالفة لقانون الأسرة في المادة 

  القانون".

أ .ق 83القانونین بما یتناسب مع المادة لذلك من المستحسن لو یوحد المشرع بین 

ق.أ بحیث یصبح  83لقاصر، بالإضافة الى تعدیل المادة ا في إدارة أمواللتحقیق حمایة 

  كالتالي:

ق. م، تكون تصرفاته نافذة  43من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد طبقا للمادة 

ضررا محضا، أما التصرفات إذا كانت نافعة له نفعا محضا وباطلة إذا كانت ضارة به 

  سن الرشد الوصي قبل بلوغ القاصر الدائرة بین النفع والضرر، فتتوقف على إقرار الولي أو

یبدأ و  خلال سنة واحدة والا اعتبر نافذاویجب أن یستعمل خیار الإجازة والاقرار أو الرد 

ن القاصر سسریان هذه المدة من وقت علم الولي أو الوصي بصدور العقد أو وقت بلوغ 

  .الرشد"

  المطلب الثالث

  الجزاءات المقررة على الولي في حالة تجاوز سلطاته 

من ق.أ على الولي أن یتصرف في أموال القاصر تصرف  88لقد اشترطت المادة 

هر عنه إذا اشتالرجل الحریص وإلا یكون مسؤولا طبقا لمقتضیات القانون العام ، وعلیه 

في رعایة أموال القاصر المشمول بولایته، كأن یتصرف في  والإهمال الجسیمسوء التدبیر 

الأموال المنقولة بغبن فاحش أو یهمل في إدارة الأموال، كان للمحكمة أن تسلب ولایته أو 

 تعرف فين، وستقرر الحد منها، لأن الولایة منوطة بالمصلحة، فمتى انتفت وجب أن تزول

الفرع (لفقه الإسلامي ومن ثم  نتطرق في على قیام مسؤولیة الولي في ا (الفرع الأول)

  موقف المشرع الجزائري من تجاوز الولي لسلطاته. الثاني)
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  الفرع الأول

  قیام مسؤولیة الولي في الفقه الإسلامي 

  أولا: القرآن الكریم

أحسن  ي هيبالتلا إیم ل الیتاأمر االله عز وجل في القرآن الكریم بعدم التصرف في أمو 

اصر ثم تكفل بمحاسبة القائمین على أمولا الق الیتیم ظلما ومثله بأكل النار الأكل م واعتبر

  بسم االله الرحمن الرحیمبعد  ومجازاتهم، وهو ما جاء في الآیات التالیة:

  1"ولَاَ تقرْبَوُا ماَلَ الیْتَیِمِ إلِاَّ باِلتَّیِ هیَِ أحَسْنَُ "

  2" سعَیِرًا ناَراً وسَیَصَلْوَنَْ إنَِّ الذَّیِنَ یأَکْلُوُنَ أمَوْاَلَ الیتامى ظلُمْاً إنِمَّاَ یأَکْلُوُنَ فیِ بطُوُنهِمِْ  "

  ثانیا: السنة

ت في سنة رسول االله علیه الصلاة والسلام عدة أحادیث تفید المسؤولیة عن أكل دور      

3وذكر منها أكل الیتیم" اجتنبوا السبع الموبقاتمال القاصر بغیر حق منها قوله " 
   

  والولي راع لمال القاصر فهو مسؤول. 4"کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته"وقوله أیضا: 

وعن هشام بن عروة عن أبیه أن رسول االله صل االله علیه وسلم، استعمل ابن الآتیة على 

هذه أهدیت ه لکم وذهابن الآتیة:" صدقات بني سلیم، فلما جاء إلى رسول االله حاسبه، فقال 

  .5"لی
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  الفرع الثاني

  موقف المشرع الجزائري من تجاوز الولي لسلطاته 

 دارةإ لم یكن حریصا على إذا قد رتب القانون الجزائري مسؤولیة الولي التقصیریة

أموال القاصر ولم یحاسبه عن الخطأ الجسیم الذي ارتكبه الرجل المهمل فقط، بل حاسبه 

من  88حتى عن الخطأ الیسیر الذي یقع من الرجل العادي، وهدا ما نصت علیه المادة 

قانون الأسرة الجزائري " على الولي أن یتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل الحریص 

  .یات القانون العام"ویكون مسؤولا طبقا لمقتض

  العزل-1

المراد بالعزل إعفاء الولي من مهامه في إدارة أموال المولى علیه القاصر، وهو جزاء 

   .ضة للضیاعلي إذا رأى أن مصالح القاصر، معر یتخذه القاضي في مواجه الو 

یقصد به إعفاء النائب من مهامه في إدارة أموال القاصر، وهو جزاء یتخذه كما أن العزل 

القاضي في مواجهة النائب الشرعي، ادا رأى مصالح القاصر معرضة للضیاع مع إمكانیة 

  إسقاط الولایة عن الولي كسبب من أسباب انتهاء الولایة.

لك متى ذمن طرف أي شخص تكون له مصلحة في للقاضي  طلب العزلویقدم "

 ر الىیعرض مصالح القاص ،اكان ولیا أو وصیا أو مقدم سواءأثبت النائب الشرعي 

   1"الضیاع

یكون عزل الوصي بموجب أمر یصدر عن المحكمة، ویخضع تقدیر مدى سوء إدارة و "

  .2"وحده ة التقدیریة للقاضيطخطر للسلالأموال القاصر وتعریضها إلى 

  

  

  

  

                                                           
  .69 ص ، المرجع السابق،موسوس جمیلة - 1
 نشر تاریخ دون الجزائر، الھدى، دار والخاصة، العامة والولایة وعوارضھا الأھلیة ،الھلباوي سرحان جمعة 2
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  التعویض-2

 ه التي عرضت مصلحة القاصر للخطر یصبحتمتى قامت مسؤولیة النائب عن تصرفا

بتعویض القاصر عن خسارته، ولكن لما كان الأصل في النائب الشرعي افتراض ملزما 

  التخلي فهو لا یضمن إلا ما ضاع من أموال القاصر نتیجة تعدیه علیها، أو تبدیدها

 بسبب أجنبي.  حفظا أو ما ضاعأو اهمالها 

 یضمن الولي مال القاصر، الذي أضاعه عن عمد أو إهمال منه، من ماله وكذلك     

ه من خلال تصرفاته الضارة بمصلحة الخاص لأن المفرط أولى بالخسارة، ولا تبرأ دمت

 ضاع عما يالول یسأل ولاالقاصر حیث تخضع هذه الأخیرة لقواعد المسؤولیة التقصیریة، 

  .أرادته عن خارج أجنبي بسبب القاصر أموال من

  خلاصة الفصل الأول

نلاحظ من خلال ما تطرقنا الیه في المبحث الأول أن الولایة الأصلیة على المال في    

التشریع الجزائري حظیت بضوابط وقوانین وضعها المشرع من أجل الحرص والعنایة في 

إدارة أموال القاصر، حیث وضع مجموعة من الضمانات لتحقیق هذا الغرض فاشترط 

  ي الشرعي.الكفاءة والأهلیة والأمانة للول

 أوجه اوضحن أننها حیث أنظمة من یشابهها بما المال على الولایة تمییز الى تطرقناكما 

 معرفة جلأ من فیها والتفصیل المفاهیم لتحدید وجیز رباختصا الشبه وأوجه الاختلاف

 .أكثر بالموضوع ولملة شاملة

 الأولیاء هاب یقوم التي المهمة والتصرفات الأعمال لفتلمخ صلاحیات الى أیضا تطرقنا -

 .المالیة القاصر ثروة على التأثیر شأنها من والتي

 ىعل الأصلي الولي سلطات خلال من القاصر أموال إدارة عن اتكلمن الثاني المبحث أما

  .ذلك في مقیدةال والغیر القاضي من بإذن المقیدة السلطات خلال من المال،

تعرضنا  يوالت سلطاته تجاوز حالة في الولي على المقررة الجزاءات على تعرفنا اأخیر و  - 

  من خلالها للجزاءات التي یتعرض لها الولي في حالة تجاوز سلطاته.
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  الفصل الثاني

  إدارة أموال القاصر من خلال الولایة المكتسبة 
 

لإدارة أموال القاصر من خلال الولایة الأصلیة على  بعدما تعرضنا في الفصل الأول

لى من ، وتعرفنا علقاصرفي إدارة أموال ا المال والتي كما قلنا سابقا بأنها توفر الحمایة

تثبت له الولایة الأصلیة على المال، وكذلك تطرقنا الى إدارة أموال القاصر من خلال 

صل ونتعرف على إدارة أموال القاصر سنرى في هذا الف سلطات الولي الأصلي على المال

من خلال الولایة المكتسبة، حیث أننا سنتعرف على إدارة أموال القاصر عن طریق الوصایة 

 في فالةالك طریق عن القاصر أموال إدارة على نتعرف وبعدها الأول) المبحث(والتقدیم في 

   .)الثاني المبحث(

    

  المبحث الأول

 إدارة أموال القاصر عن طریق الوصایة والتقدیم 

 أن الأصلو  وتنمیتها، وتسییرها أمواله بحفظ تكون القاصر مال على الولایة مناط نإ

 عن اجزاع المقدم أو الوصي أو الولي یصبح وقد القاصر، أموال في إدارة كفئ الولي یكون

 المال على الولایة من الغایة ولأن دائمة، تكون قد كما مؤقتة تكن قد لأسباب الحمایة هذه

 تقدیموال الوصایة تعریف )الأول طلبالم( في تطرقنا علیه، المولى مصلحة تحقیق هو

  .الكافل سلطات خلال من القاصر أموال إدارة) الثاني طلبالم( وفي وشروطهما
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  المطلب الأول

  تعریف الوصایة والتقدیم وشروطهما 

وإدارتها بسبب عجز أو صغر السن أو ضعف في ان نظام رعایة أموال القاصر 

الملكات العقلیة تخضع لأحد النظامین اللذان یكونان قریبین من القدرة الأبویة هما الوصایة 

 إلى عینخاض مستقلین أشخاص إلى المستقلین الأشخاص تقسیم إلى دعا ما وهذا ،والقوامة

  . والقوامة الوصایة إلى خاضعین غیر مستقلین وأشخاص القوامة، أو الوصایة

 إدارة على القادرین غیر الأشخاص فیها یبقى حالات لمنع والقوامة الوصایة أُعِدت

 یضمن ماب صلاحیاته، وتحدد الوصي بتعیین المحكمة تقوم حینها حمایة، بدون حیاتهم

  أموال القاصر. ىوبالتالي یحققان غایة واحدة وهي المحافظة عل علیه الموصى حقوق

  سنتعرض له بالدراسة في:وهذا ما 

(الفرع في  وشروطه التقدیم تعریفو (الفرع الأول)، تعریف الوصایة وشروطها في  -

.الثاني)  

  لفرع الأولا

  تعریف الوصایة وشروطها 

 أولا: تعریف الوصایة

ي أوصى له بشيء وأوص الیه جعله وصیة والاسم الوصایة  ص و" تعریفها في اللغة:

بفتح الواو وكسرها وأوصاه ووصاه توصیة بمعنى الاسم الوصاة وتوصى القوم أوصى 

  1."بعضهم بعضا

  2"استوصوا بالنساء خیرا فإنهن عندکن عوانوالحدیث " 

لیه اوجاء في لسان العرب: أوصى الرجل ووصاه عهد الیه وأوصیت له بشيء وأوصیت 

إذا جعلته وصیك، ووصیته إیصاء وتوصیة بمعنى والاسم الوصاة والوصایة أیضا ما 

  .أوصیت به)

                                                           

  .340ص  1ج  ،، مختار الصحاحالرازيزین الدین  1 
  .ومسلم البخاري رواه 2 
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: هي اثبات تصرف مضاف لما بعد الموت، وهو كذلك نظام حمایة أنشأه وفي الاصطلاح

م وأموالهم عندما یكونوا عدیمي الأهلیة للقیام هالقانون لوقایة بعض الأفراد في شخص

مصالحهم التي تقع العنایة بها على عاتق أجهزة مختلفة تحت رقابة  بأنفسهم برعایة

  .القاضي

 تعتبرو  عرف فقهاء الشریعة الإسلامیة الوصایة بأنها: الأمر بالتصرف بعد الموتوشرعا: 

 لوْصَیِۀَُّ ا خیَرْاً ترَكََ  إنِ المْوَتُْ  أحَدَکَمُُ  حضَرََ  إذِاَ علَیَکْمُْ  کُتبَِ قال تعالى"  ،الوصایة واجبة شرعا

  .1"المْتُقَّیِنَ علَىَ حقَاًّ باِلمْعَرْوُفِ  واَلأْقَرْبَیِنَ  للِوَْالدِیَنِْ 

 ذوَاَ اثنْاَنِ  الوْصَیِۀَِّ  حیِنَ  المْوَتُْ  أحَدَکَمُُ  حضَرََ  إذِاَ بیَنْکِمُْ  شهَاَدةَُ  آمنَوُا الذَّیِنَ  أیَهُّاَ یَا "وقال تعالى

 حبْسِوُنهَمُاَالمْوَتِْ تَ  مصُّیِبۀَُ  فأَصَاَبتَکْمُ الأْرَضِْ  فیِ ضرَبَتْمُْ  أنَتمُْ  إنِْ  غیَرْکِمُْ  منِْ  آخرَاَنِ  أوَْ  منِّکمُْ  عدَلٍْ 

 إنِاَّ اللهَِّ  شهَاَدةََ  تمُُ نکَْ  ولَاَ قرُبْىَ ذاَ کاَنَ  ولَوَْ  ثمَنَاً بهِِ  نشَتْرَيِ لاَ ارتْبَتْمُْ  إنِِ  باِللهَِّ  فیَقُسْمِاَنِ  الصلَّاَةِ  بعَدِْ  منِ

  .2"الآْثمِیِنَ لمَّنَِ  إذِاً

أما الوصایة قانونا لم تذكر النصوص القانونیة تعریفا خاصا بنظام لوصایة ولا 

أن فقهاء القانون أوردوا بعض التعریفات نذكر منها ما عرفه الدكتور الفقي  بالوصي الا

  بأنها:الوصایة  عیسى)(عمرو 

ولكن  ر،القاصأموال  دیری لاهمافهو شبیه بنظام الولایة، فك القاصر،" نظام رعایة أموال 

الولایة أساسها القرابة والشفقة فهي لا تكون الا للأب والجد الصحیح فإذا توفیا استحال 

ر فیه شروط فبنظام الوصایة أي تعیین شخص تتو  تطبیق نظام الولایة واستلزم الأمر الأخذ

ة ثروة صیان الوصایة، هووالغرض من نظام  قاصر،المعینة لتكون له الولایة على أموال 

  .3"بالمنفعة القاصر واستثمارها في الأوجه التي تعود علیه

  الفرق بین الوصایة والوصیةثانیا: 

التملیك  الفرق یكمن في أن الوصیة هو تصرف بالتركة ما بعد الموت مقتضاة     

 بدون عوض أما الوصایة هو إقامة الشخص مقام غیره لینظر فیما أوصى به بعد وفاته.

                                                           
  .180سورة البقرة، الآیة  1 
  .106سورة المائدة، الآیة  2 
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والنقطة الثانیة أن الوصیة تثبت بالكتابة، والشهادة في حالة وجود مانع مادي أما الوصایة 

 تثبث بالكتابة أو بقرار من المحكمة.

و كان جنین في بطن أمهأیضا تصح الوصیة للموصى له سواء كان بالغا سن الرشد أ  

لیه إلا إذا كان كامل الأهلیة الشرعیة والقانونیةإأما بالنسبة للوصایة لا تصح للموصى   

أیضا في نقطة أخرى یجوز الموصي له رد الوصیة بعد وفاة الموصي أما الوصایة یجوز 

 الموصى إلیه ردها حال حیاة الموصي وبعد وفاته إن كان له حق الخیار.

  أو مؤقتة. لوصایة قد تكون اختیاریةالوصیة قد تكون اختیاریة أو واجبة واأیضا 

  ثالثا: شروط الوصایة

  الشروط المتفق علیها-1

  یشترط فقهاء الإسلام في الوصي نفس الشرط الواجب توفرها في الولي وهي:

أن یكون الوصي كامل الأهلیة بأن یكون بالغا عاقلا رشیدا، فلا یصح الإیصاء الى 

  بي أو شخص بلغ سن الرشد الا إذا صدر حكم بالحجر علیه.الص

مینا معروفا بحسن الرأي والتدبیر والغرض من اشتراط العدل أأن یكون الوصي عدلا، "

هو إیجاد الثقة في تصرفات الوصي، فالأشراف على مصالح الغیر یتطلب الاستقامة 

ضرار ا من أكله لماله والاوالنزاهة ومن عرف بالخیانة لا تصح وصایته على القاصر خوف

  1."بمصالحه

اتحاد الوصي في الدین مع القاصر: فلا ولایة لكافر على مسلم لقله تعالى في الآیة      

انون فیشترط " وبالنسبة للق ولَنَْ یجَعْلََ اللهَُّ للِکَْافرِیِنَ علَىَ المْؤُمْنِیِنَ سبَیِلًامن سورة النساء"  141

من قانو الأسرة على أنه  93الفقه الإسلامي فنصت المادة في الوصي نفس ما یشترطه 

للقاضي و  بالغا، قادرا، أمینا حسن التصرف " یشترط في الوصي أن یكون مسلما، عاقلا،

  عزله إذا لم تتوفر فه الشروط المذكورة."
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  الشروط غیر المتفق علیها-2

  رط الذكورةاختلف رجال القانون مع فقهاء الإسلام على بعض الشروط منها: ش

لى أن الذكورة لیست شرطا في الوصي فكما یجوز إ"ذهب جمهور من الفقهاء حیث 

 الإیصاء للرجل یجوز الإیصاء للمرأة، وعللوا ذلك بأنها من أهل الشهادة، فجاز الإیصاء

الیها لما في كل منهما من معنى الآیة، فكما للمرأة إدارة أموالها لها أن تدیر أمور من هي 

وصیة علیهم كما استدلوا لذلك بأن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أوصى لابنته حفصة 

  .1"أم المؤمنین

جعل لها ی ةغالبیالن الفقه الإسلامي لا یقر بالولایة الأصلیة للمرأة، فان كا إذالك ذوعلى 

  ولایة مكتسبة من الغیر، فتكون وصیة مختارة أو معینة.

 لمرأة كمااولا یخالف القانون ما ذهب الیه جمهور الفقهاء، فلیس هناك حكم یمنع وصایة 

من قانون الأسرة المتعلقة بشروط الوصي، بل  93أن المشرع لم یشترط الذكورة في المادة 

  جاء مصطلح الوصي بلفظ عام.

یرى جمهور الفقهاء صحة الوصایة للأعمى، لأن عماه لا ینفي عنه خبرته " :شرط البصر

وحسن تصرفه، كما أن الأعمى تصح شهادته وولایته في الزواج والولایة على أولاده 

  2."الصغار فیصبح الإیصاء له كالبصیر

من قانون الأسرة  91ذكر عدم صحة الوصایة للأعمى نصت المادة في القانون لم ت

قد ف تقدیر ما إذا لأعمى عاجزا أم لا أن تنتهي وظیفة الولي بعجزه وللمحكمة سلطةعلى " 

یلتقي الأعمى تكوینا خاصا یجعله أحسن تصرفا من كثیر من المبصرین فكم من أعمى 

  تولى وظائف مهمة لم یتولها المبصرون، والواقع خیر دلیل على ذلك.

  ایة شخص مختلف الجنسیة عن القاصروص :لتااث

یتطرق القانون أیضا لهذا الشرط، ولم یعتبر اختلاف الجنسیة من بین أسباب عدم لم 

الصلاحیة لوصایة، ومن ثم فلا یوجد ما یمنع أن یكون الوصي والموصي علیه من جنسیتین 

  مختلفتین.

                                                           
  .755وهبة الزحیلي، المرجع نفسه ص  -.1
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  :وصایة الشخص المعنوي

كثر التساؤل حول ما إذا كان یجوز للمحكمة تعیین شخص معنوي وصیا على القاصر 

مؤسسة أو شركة، وهذا النظام معمول به في بعض القوانین الغربیة كإنجلترا بحیث توجد ك

 أموال إدارة والمحاكم الأشخاص الیها یوكل "Public trust office عامة تسمى " إدارة

 تعیین یجیز قانون یوجد فلا العربیة، تشریعاتنا یخص فیما أیضا الأهلیة، وعدیمي القصر

 والعدالة كاملة أهلیة من الوصي شروط الى بالرجوع وهنا ي،كوص المعنوي الشخص

 لطبیعيا الشخص في الا توافرها یمكن لا شروط وهي القاصر، مع الدین واتحاد والكفاءة،

  .المعنوي الشخص في الشفقة تصور یمكن لا كما

  الثاني الفرع

 وشروطه التقدیم تعریف 

  تعریف التقدیمأولا: 

 والأم للأب یفتقد الذي دارة ومصالح القاصرلإ التقدیم نظام الجزائري المشرع أنشأ

 لخیصهات یمكن القاصر على المقدم لتعیین اتباعها یجب التي الإجراءات ومن وللوصي،

 الغرض هذال المؤهلین الأشخاص قبل من عریضة شكل في المقدم تعیین طلب یقدم: كالتالي

 لقاضيا ویعین العامة، النیابة تقدمها طلبات شكل على أو الجزائري الأسرة قانون حسب

 أمر جببمو  یختاره آخر شخصا یعین ذلك، تعذر حالة وفي القاصر أقارب بین من المقدم

  .رضاه من التأكد بعد ولائي

  من ق.أ المقدم هو تعینه المحكمة في حالة عدم وجود ولي 99وحسب المادة 

حة ن له مصلعلى أحد أقاربه، أو مم كان فاقد الأهلیة أو ناقصها بناءأو وصي على من 

من ق.أ یقوم المقدم مقام الوصي ویخضع لنفس  100وتنص المادة  ،أو من النیابة العامة

الأحكام، في حین أن القوامة في الفقه الإسلامي والقوانین العربیة بأنها نظام القصد منه 

عارض  على أهلیتهم حمایة المصالح المالیة للأشخاص البالغین غیر القصر، الذین یطرأ

  من عوارض الأهلیة المنقصة للتمییز السفه والغفلة أو المعدمة له الجنون والعته.
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  ثانیا: شروط التقدیم

مل ما یكون نافعا للقاصر، ویع یتصرف المقدم كما یتصرف الولي والوصي في كل"

لف الذي سعلى تنمیة ماله وحفظه، وهو یخضع بدوره إلى إشراف المحكمة على النحو 

  .1"ذكره في معرض حدیثنا عن الولایة والوصایة

ما مصالحه، ك إدارةویجب أن یكون المقدم أهلا للقیام بشؤون القاصر وقادرا على "

یقع علیه وفقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، أن یقدم دوریا وطبقا لما یحدده القاضي 

  . 2"المهمةطارئ له علاقة بهذه  عرضا عن إدارة أموال القاصر وعن أي اشكال او

أن یمارس سلطته في حدود ما خوله القانون ویعزل في حالة عدم توفره على الشروط 

  التالیة:

ي كذلك یعود تحدیدها الى المادة أعلاه الت من بین الشروط التي یجب أن تتوفر في المقدم

  تبین شروط الوصي:

 شرط بدیهي، إذ لا یمكن لمن منع عنه القانونهو كمال الأهلیة و  سلام،فبالنسبة لشرط الإ 

  ف.وحسن التصر إذا كان فاقدا للقدرة  إدارة أمواله أن یدیر أمور غیره

من  93الأمانة، ورد هذا الشرط في القانون الجزائري بصورة صریحة اذ نصت المادة  

  قانون الأسرة یشترط في الوصي أن یكون أمینا.

الشخص كان أهلا كي یعینه القاضي مقدما یرعى شؤون ه الشروط في فمتى توفرت هذ 

  القاصر.

لأهلیة والقدرة على شرطي ا 496كما أكد تقنین الإجراءات المدنیة والإداریة في المادة      

القاصر في المقدم، كما أضاف من خلال نفس المادة اجراء آخر على حمایة مصالح 

أن یعمل على اختیار المقدم من بین  یجب على القاضي مراعاته عند تعیین المقدم وهو

وعند التأكد من تعذر ذلك فیمكنه حینها اختیار شخص آخر من غیر  أولا،أقارب القاصر 

قاضي لالمادة أعلاه" یعین ا أقاربه لیكون قیما على أموال القاصر، بحیث جاء في نص

                                                           
بوذراع عبد العزیز، الحمایة القانونیة لأموال القصر في القانون الجزائري ودور القاضي في ذلك، مرجع سابق  -1

  .39ص
)، 2011(الجزائر: منشورات بغدادي، ،3بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ط -2
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خصا عین شطبقا لأحكام قانون الأسرة مقدما بین أقارب القاصر، وفي حلة تعذر ذلك ی

  آخر یختاره.

  .1"وشرط العدل والمقصود منه حسن السیرة" -

  یجب في الحالتین أن یكون المقدم أهلا للقیام بشؤون القاصر وقادرا على حمایة مصالحه". 

  المطلب الثاني

  إدارة أموال القاصر من خلال سلطات الوصي والمقدم 

إضافة الى الولایة والوصایة على مال القاصر، قد تمارس النیابة الشرعیة لرعایة مال 

القاصر من طرف شخص تعینه المحكمة وهو ما یسمى بالتقدیم أو المقدم، وقد وضع 

المشرع صلاحیات محدودة لكل منهما وفي حالة التعدي یتعرض صاحبها لعقوبات واجراءات 

 لوصيا سلطة خلال من القاصر أموال ادارةوقد قسمناه الى سنتعرف علیها في هذا المطلب 

 (الفرع الثاني)في  المقدم سلطات خلال من القاصر أموال إدارة، و (الفرع الأول)في 

  .)الثالث الفرع(سلطاته  تجاوز حال في والمقدم الوصي من كل على المقررة الإجراءات

  الفرع الأول

  الوصي ةأموال القاصر من خلال سلط ةدار إ 

  أولا: بالنسبة للتصرفات النافعة نفعا محضا

بالنسبة للتصرفات النافعة نفعا محضا مثل قبول هبة أو وصیة للصغیر، فللوصي 

سلطة كاملة في ابرامها وقبولها عن الصغیر، وفي دلك یتساوى الوصي سلطته مع سلطة 

  .الولي أیا كان أو جدا

لنافعة له ا التصرفات الصادرة من القاصر كان حكم المشرع الجزائري فیما یتعلق بهذه

لغ لم یبو من قانون الأسرة الجزائري" من بلغ سن التمییز  83نفعا محضا في نص المادة 

  تكون تصرفاته نافذة إذا كانت نافعة له." قانون م. جمن  43سن الرشد طبقا للمادة 

                                                           

  .76مداني ھجیرة نشیدة، حقوق الطفل بین الشریعة والقانون، مرجع سابق، ص -1 
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نفیذه صلحة القاصر تفیما أن هذا النوع من التصرفات نافع لا ضرر فیه، كان من م"     

دون حاجة الى إجازة ولي أو وصي، فلا مصلحة لأي منهم في ابطالها ما دامت من قبیل 

لك قد یكون في رفضهم مثل هذا التصرف ضرر من ذالنفع المحض، بل على العكس 

  1."به

ومن التصرفات الأكثر شیوعا التي قد یبرمها القاصر، تكون نافعة له هي قبول الهبة "

یكفي في الموهوب له أهلیة التمییز، فإذا كان الموهوب صبیا ممیزا، فقد استوفى حیث 

الواجبة لقبول الهبة، وجاز له أن یقبلها وحده، وأن یقبضها، دون اذن ولي أو وصي  ةالأهلی

الحكم بصحة تصرف القاصر الممیز المحكمة، لأنها نافعة نفعا محضا، و  أو قیم ودون اذن

حمل منفعة معنویة له، تتمثل في اعطاءه المجال للتمرن على ابرام النافع نفعا محضا، ی

وذلك من غیر أن یتضرر ماله ویلحقه  فع الأرباح، ومضار الخسارةالتصرفات، وإدراك منا

  .2"نقصان

  تانیا: بالنسبة للتصرفات الضارة ضررا محضا

 لتبرعا المحكمة، فلا یتصرف بطریقلا یمكن للوصي اجراؤها اطلاقا ولو بإذن من "

ى درجة لإكأن یهب أو یقف أو یوصي من مال القاصر، ولا ان یحابي في تصرفات تصل 

لا إالتبرع ویكون فیها غبن فاحش، ولا یجوز له أن یعقد عقد كفالة تبرعیة باسم القاصر 

ب انساني أو عائلي لقانون أجاز له مثل الولي الهبة لأداء واجابإذن المحكمة، غیر أن 

ونلاحظ أن الوصي یتساوى مع الولي في التصرفات النافعة نفعا محضا ، بإذن المحكمة

  .3"والتصرفات الضارة ضررا محضا، فهما یملكان اجراء الأولى ولا یملكان الثانیة

  ثالثا: بالنسبة للتصرفات الدائرة بین النفع والضرر

الأصل أن للوصي القیام بكافة أعمال الإدارة دون حاجة لإذن المحكمة  أعمال الإدارة:

لمحكمة لمباشرة أعمال معینة غیر أن المشرع ألزم الوصي بضرورة حصوله على إذن من ا

  أ ق. 95و 88ایجار أموال القاصر: في القانون الجزائري طبقا لأحكام المادتین  مثل:

                                                           

 دونخل ابن والتاجر، التجاریة العمال الأول، الجزء الجزائري، الوضعي القانون في الحق نظریة بناسي، شوقي  - 1 
  .85ص  2002الجزائري،

  .105تصرفات ناقص الأهلیة المالیة المرجع السابق ص  محمد سعید جعفور، - 2 

  .126موسوس جمیلة، الولایة على أموال القاصر في القانون الجزائري والفقه الاسلامي، مرجع السابق ص  - 3 
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وات نلا یجوز للوصي كما لا یجوز للولي ایجار عقار القاصر لمدة تزید عن تلات س "

 88أو تمتد لأكثر من سنة بعد بلوغه سن الرشد الا بإذن المحكمة، حیث نصت المادة 

على أنه:" على الولي أن یتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل الحریص، ویكون 

  1"الخ .."العاممسؤول طبقا لمقتضیات القانون 

للوصي نفس سلطة الولي في التصرف وفقا لأحكام المواد " على أنه:  95وتنص المادة 

  2.") من هذا القانون90و89و88(

  أعمال التصرف:

من قانون الأسرة للوصي نفس سلطات  95جعل المشرع الجزائري وفقا لنص المادة "      

  3."لقانونامن نفس  88الولي في التصرف وهي التصرفات المذكورة في المادة 

في حالة تعارض مصالح الولي مع مصالح القاصر، تعین المحكمة وصیا خاصا لإجراء 

سب ح، وعلى القاضي يسرة الجزائر من قانون الأ 90التصرف وفق ما ورد في المادة 

من قانون الأسرة أن یراعي في الإذن حالة الضرورة والمصلحة، وأن یتم بیع  89المادة 

  العقار بالمزاد العلني.

أما رهن عقار القاصر: قید القانون الجزائري رهن الولي لمال القاصر بالحصول على      

الأسرة الجزائري وسبب هذا القید هو  من قانون 88/2إذن من المحكمة وذلك في المادة 

تعقد المعاملات، ومما یجعل الولي بحاجة الى خبیر بهده الأمور، وضمانا لمصلحة 

  القاصر.
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  الفرع الثاني

  إدارة أموال القاصر من خلال سلطات المقدم 

والتي أحالت هي بدورها في  .أق 95 بالنسبة لسلطات المقدم فنرجع الى نص المادة

الخاصة بنطاق سلطات الولي، ومن ثم فعلى  90-88لى المواد إتحدید سلطات الوصي 

المقدم أن یتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل الحریص وعلیه أن یستأذن القاضي 

وعلى القاضي أن یراعي في الإذن "وسبق لنا ذكرها،  88في التصرفات التي حددتها المادة 

ي یمنحه للمقدم حالة ضرورة ومصلحة القاصر وفي حالة بیع العقار أن یتم ذلك في الذ

تعارضت مصالح المقدم ومصالح القاصر یعین القاضي متصرفا إذا المزاد العلني، أما 

  .1"خاصا تلقائیا، أو بناء على طلب من له مصلحة

  الفرع الثالث

  ل تجاوز سلطاتهالإجراءات المقررة على كل من الوصي والمقدم في حا 

قاضي مما یخول لل ،والمقدم بواجباتهما، قیام مسؤولیتهمایترتب على اخلال الوصي 

  عزل والتعویض.توقیع الجزاء یتمثل في ال

  أولا: عزل الوصي

على طلب من له مصلحة إذا ثبت من تصرفات الوصي ما یهدد مصلحة  بناءا

القاصر في هذه الحالة للقاضي السلطة الكاملة في عزل الوصي إذا ثبت له ما یهدد مال 

  القاصر لأن هدف القاضي دائما هو حمایة أموال القاصر من أي استغلال.

لى تخلف إو ذلك الذي یعود من قانون الأسرة ه 5ف  96والمقصود به ما جاء في المادة 

  شرط من شروط الوصایة في الوصي أو تعرض أموال القاصر للإهمال أو الضیاع

                                                           
نواري منصف، الوصایة على القاصر في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، تخصص  -1
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أو التلف أو النهب وفي نفس الشيء ینطبق على المقدم باعتبار أن هذا الأخیر یخضع 

ه، ویسب كبه الشخص بخطئتوكل فعل أیا كان یر "نفس الأحكام التي یخضع لها الوصي، ل

  1."یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویضضررا للغیر 

عند تجاوز النائب حدود نیابته وتعریض أموال القاصر للخطر یكون ملزم بتعویض 

كل الأضرار والخسائر التي حلت بالقاصر والنائب یعوض فقط ما ضاع من أموال القاصر 

  بسبب اهماله، واما ما أتلف بسبب خارج عن إرادة النائب فلا ضمان علیها.

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا ید فیه كحادث مفاجئ، أو "ذلك أنه 

القوة القاهرة، او خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغیر كان غیر ملزم بتعویض هذا 

  2."الضرر، مالم یوجد نص قانوني أو اتفاق یخالف ذلك

لى سرة الجزائري علم ینص في نصوص قانون الأ "على المشرع الجزائري أنهوما یعاب 

مر عزل التي توجب ذلك، وبالتالي فإن أ الاتتوقیع هذا الجزاء والحیتم فیها  التي كیفیةال

  .3"للقاضي وهذا الأخیر یرجع له القرار وحده ةالوصي والمقدم یخضع للسلطة التقدیری

  ثانیا: التعویض

ن یكو متى قامت مسؤولیة الوصي والمقدم التي عرضت مصلحة القاصر للخطر "

ملزما بتعویض القاصر عن خسارته، ولكن لما كان الأصل في النائب الشرعي الوصي 

ا صر نتیجة تعدیه علیهما ضاع من أموال القا لا یضمن إلامقدم افتراض الأمانة فهو وال

بإهمال حفظها أما ما ضاع من أمال القاصر بسبب أجنبي خارج عن إرادته فلا  أو تبدیدها

 زل أیا كان التعبیر فالمعنى واحدسلب الولایة أو اسقاطها أو العن كما أ، 4"ضمان علیه

صد به الاعفاء النائب من مهامه في إدارة أموال القاصر، وهو جزاء یتخذه القاضي في قی

من  91مواجهة النائب إذا رأى أن مصالح القاصر معرضة للضیاع، وقد نصت المادة 

                                                           
  ، قانون مدني السابق الذكر.124أنظر المادة  -1

  ، قانون المدني السابق الذكر.127أنظر المادة  -2

  .71جمعة سمحان الهلبلوي، المرجع السابق، ص -3
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ة الولایة عن الولي كسبب من أسباب انتهاء الولایقانون الأسرة الجزائري على إمكانیة اسقاط 

  أو الوصایة.

للقاضي حین یكتشف الضرر المتسبب من طرف الوصي یتخذ كافة الإجراءات "

الاستعجالیة التي یراها مناسبة وذلك بموجب أوامر ولائیة تحمل الطابع المؤقت، والطابع 

قصیرة أن یقرر إما انهاء مهام  المؤقت لهذه الأوامر سببه أن القاضي لابد له خلال مدة

  1."النائب الشرعي وتعیین غیره أو الغاء أمره الولائي إذا رأى أنه لم یعد له داع

بت ث إذاوفیما یخص تقدیم العزل، بإمكان أي شخص له مصلحة في ذلك تقدیمه      

هذا الأخیر أن النائب قد قام بتصرف ینافي مصالح القاصر ویعرضه للخطر وأما عن 

فیكون بموجب أمر یصدر من المحكمة وللقاضي السلطة التقدیریة في تقریر  يعزل الوص

  .2مدى سوء تسییر أموال القاصر

  المبحث الثاني

  إدارة أموال القاصر عن طریق الكفالة 

له عدة معاني فمنها ما یعني ضمان الدین ومنها ما یعني ن مصطلح الكفالة إ     

الولایة على المال ومنها ما یعني الولایة على النفس القاصر، أما نحن في مبحثنا هذا 

 اصرالق أموال إدارة، و الكفالة نظام طریق عن القاصر أموال دارة) لإالمطلب الأولسنتطرق (

  ).المطلب الثانيفي ( الكافل سلطات خلال من

   

                                                           
قدیري محمد توفیق، حمایة الذمة المالیة للقاصر في القانون الجزائریین مجلة الفكر، العدد الرابع عشر، كلیة  -1

  .520الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان بن خلدون، تیارت. ، ص

  .71جمعة اسمهان الهلباوي، المرجع السابق ، ص -2
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  المطلب الأول

  إدارة أموال القاصر عن طریق نظام الكفالة 

إذا كان بمقتضى الكفالة تنتقل الولایة الشرعیة للكافل على نفس المكفول فإن الأمر 

كذلك على ماله، إذ بمقتضى أحكام الكفالة حددت مضمون الكفالة فیما یتعلق بالذمة المالیة 

وفي  في هذا المطلب المكفول ان وجد، لذلك سنوضحللمكفول فسلطة الكافل هي إدارة مال 

 شروط) (الفرع الثاني، وفي الأنظمة من یشابهها عما وتمییزها الكفالة مفهوم (الفرع الأول)

  ممیزات وخصائص الكفالة.(الفرع الثالث) وأما في  الكفالة

  الأول الفرع

  الأنظمة من یشابهها عما وتمییزها الكفالة مفهوم 

  الكفالةأولا: تعریف 

 زكریا) ها(وكفل "ومنه قول االله تعالى الضم،وتعني الكفالة في اللغة:  :الكفالة لغة- 1

  .لهفالكافل هو القائم بأمر الیتیم والمربي  كفالة، إذاكفل یكفل  من:فهي 

مصدر: كفل یكفل بفتح الفاء وكسرها كفالة وتعني الضم والزعامة والحمالة والقبالة 

 .1واحد والصبارة، وهي بمعنى

 معنى حسب القانون المدني ومعنى معنیین:الكفالة في القانون لها  الاصطلاحي:المعنى 

  .الأسرةحسب قانون 

  الكفالة في الاصطلاح القانوني- 2

الكفالة عقد بمقتضاه “من القانون المدني:  644لقد عرفته المادة  تعریف عقد الكفالة:

 ”یكفل شخص تنفیذ التزام بأن یتعهد للدائن بأن یوفي له الدین إذا لم یوف به المدین نفسه

بمعنى أن عقد الكفالة هو اتفاق ینشأ بین الدائن والكفیل یلتزم بمقتضاه الكفیل بضمان 

  وف به المدین.الوفاء بالدین الأصلي إذا لم ی

من هذا التعریف یتبین أن الكفالة عقد یتم بین الكفیل والدائن دون المدین ولا یشترط إذن 

رضا المدین وموافقته بل یمكن أن تتم الكفالة دون علمه ورغم معارضته، ورغم ذلك 

                                                           
منیري حریزي، التبني والكفالة، دراسة مقارنة، مذكرة مكملة لمقتضیات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص  -1

  .22أحوال شخصیة، الطالبة ص 



  الفصل الثاني

57 
 

فالمدین له دور هام في وجود الكفالة حیث هذا الكفیل ما تبرّع إلا لیضمن التزام هذا 

  المدین لدائنه، ولیوفر له الثقة والائتمان لدى دائنه.

  ثانیا: تمییزها عما یشابهها من الأنظمة

  التمییز بین الكفالة والحضانة-

قه ع الى الغرض الذي یحقوهذا بالرجو  والحضانة،الكفالة  اختلاف بینظاهریا لا یوجد "

كل منهما اتجاه الطفل القاصر، لكن في الأصل یوجد اختلاف بینهما لذا لابد من معرفة 

الفرق لأنه من جهة الفقه نجده قد جعل المصطلحین من الناحیة اللغویة مرادفین لبعضهما 

علیه  فقوأنالبعض فیقال: كفل فلان فلنا أي المعنى من هذا كما رأیناه سابقا، هو أعال 

وقام بأمره والحضانة من حضن الصغیر حضنا وحضانة، جعله في حضنه والحضن هو 

واحتضنت الشيء أي جعلته في حضني والكلمة مأخوذة من حضن الطائر  الإبط،دون  ما

  .1"بیضه الى نفسه أي جعله تحت جناحه

  ومن خلال التعریفین اللغویین نمیز بینهما كالتالي:

على الطفل القاصر المكفول وبالمقابل نجد أن  بالإنفاقالكافل  بموجب الكفالة یلتزم"

الحضانة هي رعایة الولد وتعلیمه والقیام بتربیته على دین أبیه والسهر على حمایته وحفظه 

 لأن عند انفصال الزوجین المحضون،صحة وخلقا دون أن یلتزم الحاضن بالنفقة على 

  2."على من یلزمه نفقته فإن نفقة الحضانة تكون واجبة على أبیه أو

الكفالة هي التزام على وجه الترع دون مقابل، على خلاف الحضانة التي یجوز فیها "

  3."المقابل وهي الأجرة

 ثبتیالكفالة تتم أمام الجهات القضائیة المحكمة أو الموثق، عن طریق تحریر عقد رسمي 

  جراء أما الحضانة تستند بموجب حكم قضائي.الإ

                                                           
 4امعیة، الجزائر، طالعربي بختي، أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي وقانون الجزائري، دیوان المطبوعات الج -1

  .132، ص2014

  .137العربي بختي المرجع نفسه، ص -2
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بموجب عقد الكفالة یستطیع الكافل أن یدیر أموال الولد القاصر" المكفول" المكتسبة من 

، أي له الولایة القانونیة علیه، على عكس 1"صالح الولد المكفوللالإرث والوصیة والهبة 

  الحضانة.

حالة  أما في الأصلیین، الوالدینمركز الطفل المكفول بموجب الكفالة یكون بعید عن 

یكون مركزه إما في حضن الأم أو الأب أو غیرهما كما جاء في ترتیب أصحاب  الحضانة

  الحضانة.

  التمییز بین الكفالة والتبني-

إن الشيء المتعارف علیه ظاهریا في التفرقة بین التبني والكفالة هو أن التبني یؤثر 

هة أخرى ج جهة، ومنفي النسب إذ یحدث نسب جدید اعتباري وهو النسب بالتبني هذا من 

یة بسبب النسب الاعتباري إذ یصبح وارث هو كذلك متى توافرت یراثیؤثر في العلاقة الم

لو أخذنا تونس كنموذج في التفرقة للاستنارة به لوجدنا ما یلي حسب  المیراث، لكنشروط 

باعتبارها دولة مسلمة اخدت  1958مارس  04قانونها المتعلق بمجلة الأحوال الشخصیة 

  .معا بالنظامین

ن بنى سواء كاالعائلي للولد المت الفرق الجوهري بین الكفالة والتبني الذي یكسب النسب

الولد القاصر مركز الولد الصلبي من حیث الحقوق  لاتخاذهمعلوم النسب أو مجهول النسب، 

أثیره مما لا ترتبه الكفالة لأن التبني بت وغیرها،میراث والنفقة وحرمة الزواج الوالواجبات ك

میراثیة كما یؤثر في العلاقة ال بالتبني،في النسب یحدث نسب جدید اعتباري وهو النسب 

  بسبب هذا النسب إذ یصبح وارث متى توافرت شروط المیراث.

   

                                                           

  .2005فبرایر 27المؤرخ في  02-05من قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم  122المادة  - 1
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  الفرع الثاني

  شروط الكفالة

  أولا: الشروط الخاصة بالكافل

حددتا یتضح أنهما  "1182و 1171 "بموجب ما تضمنه قانون الأسرة في المادتین

 التي یعمل على التحقق من توفرها كل من قاضي الكافل،رها في الشروط العامة الواجب توف

وفرها توإذا تحقق من عدم  الكفالة،فإذا تحققت الشروط أبرم عقد  الموثق،أو  الأسرة شؤون

یرفض طلب الكفالة وعلیه فإن قانون الأسرة، تحدث على هذه الشروط، حیث یجب أن 

  على رعایته. اهلا للقیام بشؤون المكفول وقادر أسلما وعاقلا و یكون الكافل م

  التي نص المشرع الجزائري في قانون الأسرة الجزائري الشروط- 1

  الإسلام-

منه وضع شرط یجب  118أقر المشرع الجزائري من خلال قانون الأسرة وبموجب المادة 

توفره طالب الكفالة وهي الدیانة الإسلامیة، حتى یتربى الطفل على أساس تعالیمها ومبادئها 

الحنیفة، ولكي یكبر الطفل مسلما في مجتمع مسلم وذلك لأن الكافل یتولى أمور المكفول 

یمًا، الَّذِینَ بَشِّرِ الْمُنَافِقِینَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِ  تعالى:ین الإسلامي لقوله لذا أوجب فیه الد

  .3"هِ جَمِیعًایَتَّخِذُونَ الْكَافِرِینَ أَوْلِیَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ أَیَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّ 

لهذا اعتبر هذا الشرط ضروري حتى تسند الكفالة الیه، فالشخص الذي یدین بغیر دین      

أكد من كیف لمانح الكفالة الت السؤال،وعلیه نطرح  الكفالة،الإسلام یرفض طلبه في منح 

  یمكن أن یكون طالب الكفالة أجنبي الجنسیة؟ لالكافل؟ وهدین 

                                                           
أنه " یجب  2005فبرایر  27المؤرخ في  05/02والمتمم بالأمر رقم من قانون الأسرة المعدل  117نصت المادة  -1

  أن تكون الكفالة امام المحكمة أو أمام الموثق وأن تتم برضا من له أبوان".

"  2005فبرایر  27المؤرخ في  05/02من قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم بالأمر رقم  118نصت المادة  -2

  لما، عاقلا أهلا للقیام بشؤون المكفول وقادر على رعایته".یشترط ان یكون الكافل مس

  .139-138سورة النساء، الآیة  -3
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كافلة الوسائل من خلال سماع  میستخدأن وهذا في غیاب شهادة اعلان الإسلام ویمكن له 

الشهود أو استخدام قرائن أو غیرها من الأدلة التي یمكنه من خلالها التحقق من دیانة 

  1الكافل.

من قانون  118حیث نصت المادة  وأساسي، يضرور أن یكون عاقلا: شرط العقل  -

من قانون  40ة الأسرة، أنه من الضروري أن تكون الأهلیة كاملة، ونصت كذلك الماد

 ألاسنة كاملة وهو سن الرشد، وكذا  19المدني الجزائري التي جاء فیها على أن سن 

اءات لا یمكنه مباشرة إجر  ةالأهلییكون محجورا علیه بسبب الجنون أو العته، لأن معدوم 

لأنه هو الأصل یحتاج لمن یرعاه وتقدیر هذه المسألة من النظام اذ  آخر،التكفل بشخص 

یجوز للنیابة العامة تقدیم طلب الحجز الى المحكمة وبالتالي لا یمكن له كفالة غیره 

  .2بموجب الحكم القضائي بالحجر

أن یكون الكافل له القدرة على توفیر ما یلزم لقیام الكفالة من الظروف  القدرة یجب -

لرعایة المكفول واعالته، كأن یكون عاملا ویتقاضى مبلغا یكفیه لتغطیة  ةاللائقیة الماد

نفقاته العائلة والمعنویة، وهذا سعیا لمصلحة المكفول وحمایته من الوضعیة المزریة التي 

یعاني منها بعض الكفلاء لذا وجب ارفاق ملف الكفالة بكشف الراتب أو أي وثیقة تثبت 

  كافل.الوضعیة المالیة لل

ها طرحت والتي من شأن الجزائري،ط التي لم یتعرض الیها المشرع و ر لشلأما بالنسبة      

عدة إشكالیات صادفت المواطن والقاضي في الحیاة الیومیة، وعلیه یمكن القول أن المشرع 

من قانون  118الجزائري أغفل شروطا لا تقل أهمیة على الشروط التي أوردها في المادة 

  في:الشروط المغفل عنها  هذهمذكورة سابقا، وتتمثل الأسرة ال

  ط أن یكون متزوجا.اسن الكافل واشتر  تحدید -

ضرورة موافقة زوجة الكافل على الكفالة لأنها هي من توكل لها الرعایة لأنه إذا أقبل  -

  أحد الزوجین على الكفالة یتعین موافقة الزوج الآخر.

  

                                                           
 سةمدر إطار في الماجستیر شھادة لنیل مذكرة الجزائر، في الطفل لحمایة القانونیة الآلیات الاسلام، نور نقیب -1

. 2015-2014 الحقوق، كلیة خدة، بن یوسف بن الجزائر، جامعة لعمومیة، والمؤسسات الدولة تخصص الدكتوراه،
  .123 ص

 ر،عش الرابعة الدفعة وھران، للقضاء، العلیا المدرسة شھادة لنیل مذكرة والكفالة، التبني نبي، بن مالك طلبة -2
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  ثانیا: الشروط الخاصة بالمكفول

 لتوفرها في الكاف لواجبشروط االدها تضمنت جمن قانون الأسرة ن 118لمادة امن خلال 

أما بالنسبة للشروط التي یجب توفرها في المكفول نجد أن قانون الأسرة لم ینص بصورة 

من قانونا لأسرة الجزائري التي  119و116مباشرة علیها، وعلیه بالرجوع الى المادتین 

  ي:تخص المكفول وتتثمل ف

  أن یكون المكفول قاصرا:-1

 حظىلیقصاها للمكفول ألكفیل، أي ما بین أدناها و لمعین سن لم یحدد قانون الأسرة 

أذ نستنتج أن قانون الأسرة، اشترط بطریقة غیر مباشرة أن یكون المكفول قاصرا  ،بالكفالة

سن الرشد التي حددت "من قانون المدني  02فقرة  40وكذلك طبقا لما نصت علیه المادة 

لغ هذه السن بین كالولد لم إف وبالتالي لممارسة الحقوق المدنیة وهي تسعة عشر سنة كاملة

  .1"لى رعایة وتكفل بهإیحتاج  عاجزایعتبر 

ولكن ما یعاب على المشرع الجزائري، أنه أغفل شرط تحدید سن المكفول وكذا استعمل 

  .قاصرمصطلح 

  الفرع الثالث

  ممیزات وخصائص الكفالة 

للكفالة خصائص تمیزها عن غیرها من الأنظمة وهذا ما یضفي علیها میزة خاصة 

  بها وعلیه فإن جملة الخصائص تكمن فیما یلي:

تعد الكفالة كبدیل من نظام التبني، أقرتها الشریعة الإسلامیة واتخذتها القوانین      

طاء مثل شریحة اللقالعائلة  لمحرومة من دفئالوضعیة لغایة اجتماعیة ولرعایة الفئات ا

  أو من عجز أبواه عن رعایته والقیام بشؤونه.

ولد لرعایة مصالح ا بالقیام على تبرع وهي عبارة عن التزامالكفالة عقد على وجه ال" -

  .2"قاصر من نفقة وتربیة ورعایة بدون مقابلال

                                                           
  .170، ص2015 3الغوثي بن ملحة، قانون الاسرة على ضوء الفقه والقضاء، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط -1

  .2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05من قانون الاسرة المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم  116المادة  -2
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لكفالة مع ا الكفالة تضم تلات أطراف هم الكافل والمكفول والهیئة الكافلة التي تبرم عقد -

  الكافل.

الكفالة عقد شرعي، لا ینشأ الا إذا أبرم أمام الجهات القضائیة المتمثلة في المحكمة " -

  .1"من قانون الجزائري 117أو الموثق طبقا لنص المادة 

الكفالة لیس دائمة أو بدیلة بل تقتضي لأسباب محددة في قانون الاسرة التي سوف نتطرق 

  ا البحث.الیها لاحقا من خلال هذ

اتخادها لا یؤدي الى إحداث نسب جدید یتم من خلاله انتساب المكفول الى الأسرة  -

  الكافلة بل یبقى أجنبي عنها.

الكفالة تحمي حقوق الورثة وتمنع التعدي على التركة وبهذا لا یمكن أن یرث المكفول " -

مكن أن یتحصل مقابل یكافله مثل ما یرثه الابن الصلبي حتى ولو منحه الكافل لقبه وفي ال

  .2"منه على الهبة أو وصیة

الكفالة تنصب على الولد القاصر دون الكبیر في السن وهذا ما جاءت الإشارة الیه فیما  -

  فیما یلي: الكفالة التزام على وجه التبرع بالقیام بولد قاصر."

  الكفالة عقد خصائص 

  شخصي ضمان عقد الكفالة أولا: عقد

 عن المدین امتناع ضد للدائن تأمین فهي بالدین، المدین وفاء تضمن لأنها وذلك

 فیتحقق حقه لىع حصوله في الدائن ثقة یزید بالدین بالوفاء الكفیل فتعهد بالتزامه، الوفاء

 الكفیل نأ أي للدائن، للوفاء المدین ذمة جانب إلى ذمته الكفیل یضیف حیث الضمان، به

 یجابيالإ العنصر مفردات كل على هذا ویرد للمدین، العام الضمان إلى العام ضمانه یضم

 فیها الكفیل قدمی التي العینیة الكفالة عن یمیزها للكفالة الشخصي وللطابع المالیة، ذمته في

 قدمه الذي المال حدود في إلا الوفاء یضمن لا وهو المدین بدین الوفاء لضمان معینا مالا

 في مسؤول فهو ،الدائن لحق تأمینا قدمها التي العین قیمة في تنحصر فمسئولیته له، تأمینا

  .الضمان لهذا المخصص المال حدود

                                                           
  .2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05من قانون الاسرة المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم  117المادة  - 1

  .2005فبرایر  27مؤرخ في ال 02-05من قانون الاسرة المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم  123المادة  -2
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 لدائنا تجنب لا أنها الشخصي الضمان عقود من عقد الكفالة اعتبار ویترتب على هذا

 سهنف الاحتمال أن إلا مدنیة إعسار مخاطر تجنبه كانت وإن لأنها الإعسار مخاطر تماما

 تقدمه لذيا الضمان أصبح الحاضر، الوقت في لكن للكفیل، بالنسبة أیضا قائما یزال لا

 لحصولل ضمانها لتقدیم والمؤسسات المالیة البنوك تدخل بعد خاصة أمانا، أكثر الكفالة

  .اللازم الائتمان على

  الكفیل هو واحد لجانب ملزم عقد الكفالة ثانیا:

 الدائن أمام لعقدا هذا في الكفیل یتعهد أین فقط، والكفیل الدائن بین الكفالة عقد ینشأ

 التزاما یرتب قلنا وأن سبق كما فالعقد الأصلي، المدین به یف لم إن الدین وفاء بضمان

 بأن قالی لذا الكفیل، نحو بشيء عادة یلتزم فلا الدائن أما الكفیل، عاتق على بالضمان

 واحد بلجان ملزم عقد الكفالة أن معنى ولیس الكفیل، وهو واحد، لجانب ملزم عقد الكفالة

 الكفیل من كل وتطابق إرادتي بتبادل إلا یتم لا عقد هي بل منفردة، بإرادة تصرف أنها

  .وحده الكفیل جانب من إعلان بمجرد تقوم لا فالكفالة والدائن،

 فیلالك نحو الدائن التزم إذا أنه إلا واحد، لجانب ملزم عقد الكفالة أن هو الأصل إن

 عنه تنشأ یثح للجانبین ملزما عقدا تصبح الكفالة فإن للدین، كفالته نظیر مقابل بدفع

 بعضها تبطیر  المتقابلة الالتزامات هذه والكفیل، الدائن من كل عاتق على متبادلة التزامات

 الدائن یدفعه الذي المقابل تمثل المقابل فإذا الالتزام لقیام سببا منها كل یعتبر بحیث ببعض،

 یظل هل لعقدا هذا طبیعة حول الشك ثار النقود، من مبلغ في للدین كفالته مقابل للكفیل

  المدین؟ إعسار خطر من تأمیني عقد إلى ینقلب أم كفالة

 ي یتضح من عبارات العقد و مضمونهوالحال أن المرجع هو قصد المتعاقدین الذ     

قصد الطرفین إلى أن المبلغ الذي یدفعه الدائن هو مقابل تعهد الكفیل بتأمینه  تجهإفإذا 

من خطر الإعسار، و تعوضیه عن الضرر اللاحق به من جراء ذلك، فإن العقد یصبح 

صورة من صور التأمین وبتعبیر أدق تأمین الائتمان، وهو في هذه الحالة عقد أصلي 

ى تأمین و لیس كفالة، أما إن اتجهت إرادة احتمالي و لیس تابع و محدد لأنه أضحو 
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إلى أن الكفیل یقتصر دوره على التعهد بتنفیذ التزام المدین إذا لم یقم بوفائه فإن "الأطراف 

  .1"العقد یظل كفالة و لا ینفي عنه هذه الصفة دفع مبلغ من النقود مقابل كفالته

 اتالاشتراط بعض الكفالة، إبرام عند الدائن، على الكفیل یشترط ویمكن أن هذا

 زیادة اطاشتر  أو بالدین للوفاء أوسع أجلا المدین منح كاشتراط الغیر) (أو المدین لمصلحة

 حیث الغیر ةلمصلح اشتراط صورة في للجانبین ملزمة الكفالة تكون فهنا له، القرض مقدار

 یعتبر الذي دینالم لمصلحة معین بآداء للدین كفالته مقابل الكفیل، مواجهة في الدائن یتعهد

  .للعقد بالنسبة الغیر من

 عندما حقق ذلكویت له، كفالته مقابل للكفیل معین مبلغ بدفع المدین یلتزم أن ویمكن

 هذه في ،ذلك على ویتقاضى أجرا ضمان، خطاب تقدیم خلال من المدین بكفالة البنك یقوم

 تجاه انبالضم الملتزم هو (البنك) الكفیل لأن واحد لجانب ملزما عقد الكفالة تظل الحالة

 في طرفا لیس وهو للبنك، المقابل یدفع الذي هو فالمدین شيء، بأي یلتزم لا الذي الدائن

  .الكفالة

 عقد عن ناشئة لیست فإنها الالتزامات بعض الدائن على یفرض القانون وإذا كان هذا

 الدائن تلزم التي ج.م.ق 659 المادة علیه نصت ما وهو علیه القانون یفرضها وإنما الكفالة،

 وحقیقة المدین، لىع الرجوع في حقه لاستعمال للكفیل المستندات تسلیم الدین إستیفائه وقت

 واقعة نع یترتب ولكنه الكفالة، عقد نتیجة الدائن على یقع لا الالتزام هذا مثل أن الأمر

 أن لمتصورا غیر من یكون ثمة ومن الكفالة، عقد لإبرام لاحقة تعتبر والتي بالدین، الوفاء

  وخارجة عنه. مستقلة واقعة عن آثار من یترتب بما لجانبین ملزم بأنه عقد نصف

 یعمل ألا" وهي ج.م.ق من 659 ،658 ،657 بالمواد علیها المنصوص الحالات وكذلك

 من أشهر 6 خلال المدین على یرجع وأن الأخرى التأمینات تضیع على بخطئه الدائن

 یفرضها شروط اأنه الالتزامات وحقیقة هذه المدین تفلسة في یدخل وأن له الكفیل إنذار تاریخ

  .2"الالتزام ینقضي بها الإخلال حالة وفي الكفیل على لرجوعه الدائن على القانون

                                                           
  .18، صفحة 2001زاهیة سي یوسف، عقد الكفالة، الجزائر، دار الامل للطباعة والنشر والتوزیع,  -1

  2-  زاهیة سي یوسف، المرجع السابق، صفحة 18
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 لجانبینل ملزما وتجعله عقدا الكفالة، عقد طبیعة من تغیر لا الالتزامات هذه مثل إن

 العقد براملإ لاحقة كواقعة الدین وفاء عن تترتب بل نفسه، الكفالة عقد عن تنشأ لا لأنها

  .الكفیل على والعودة المطالبة لإمكان لازمة كشروط أو ،ومستقلة عنه

  رضائي: عقد الكفالة عقد-ثالثا

 أي الانعقاد لهذا یشترط ولا والدائن، الكفیل طرفیها، بین التراضي بمجرد الكفالة تنعقد

 المادة في يالجزائر  المشرع اشتراط الكفالة لعقد الرضائي الطابع في یؤثر ولا خاص، شكلا

  .ینةبالب الأصلي الالتزام إثبات الجائز من كان ولو بالكتابة ثبوتها وجود م. ق 645

 العامة لقاعدةل تخضع بذلك فهي للانعقاد، ولیس للإثبات شرط هنا الكتابة كانت ثمة ومن

  الرضائیة. وهي العقود إبرام في

 ادةالم بنص الواردة و الإثبات في العامة القاعدة على استثناء جاء النص هذا أن"

 ومن دج، 1000 عن قیمتها تزید مدیونیة علاقة كل في الكتابة أوجبت والتي م.ق 333

 على صبالتنصی ذكرها السالف المادة نص لورود الكفالة عقد على النص هذا یطبق لا ثم

 فیه أكدت الذي الوقت في هذا دج، 1000 عن الدین قیمة قلت ولو للإثبات كشرط الكتابة

 ثبتی أن إمكان على الثاني شطرها في أضافـت الكفالة عقد في الشرط هذا على المادة

 یقوم ما أو الكتابة في إلا الكفالة عقد إثبات أدلة حصر یفید مما بالبینة الأصلي الالتزام

 الذي الكتابةب ثبوت مبدأ وجد إن استثناء الإثبات بالبینة ویجوز الیمین، و كالإقرار مقامها

 هب المدعى التصرف وجود تجعل أن شأنها من یكون الخصم من صادرة كتابة كل یعني

 وند حال أدبي أو مادي مانع هناك وجد إن الإثبات في وتجوز البینة هذا الاحتمال قریب

  .1"إرادته نع خارج أجنبي بسبب الكتابي سنده الدائن فقد إذا أو كتابي دلیل على الحصول

 التزام إلى أساسا یرجع الكفالة عقد إثبات في العامة القواعد على الخروج والواقع أن

 من الهدفو  وقاطع، صریح رضا إلى یستند أن یوجب الذي الشيء تبرعا یعد الذي الكفیل

 رضا إلى امهالتز  یستند أن باقتضاء وذلك الكفیل حمایة في المشرع إرادة إلى یعود كله هذا

  حیثیاته: في جاء قرار العلیا المحكمة عن الشأن هذا في صدر وقد ،وقاطع صریح

                                                           
  .المدني قانون 336 ،335 المادة 1
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 إثبات زالجائ من كان ولو بالكتابة إلا إثباتها یجوز لا الكفالة أن قانونا المقرر من" 

 تطبیق يف بالخطأ فیه المطعون القرار على النعي فإن ثم ومن بالبینة الأصلي الالتزام

 الكفالة دعق أن الحال قضیة في الثابت من كان ولما ویستوجب الرفض وجیه غیر القانون

 المطعون واأخرج حین صحیحا القانون طبقوا الموضوع قضاة فإن بوثیقة كتابیة یثبت لا

  .1"الطعن رفض استوجب ذلك كان ومتى كفیلا لیس باعتباره الخصومة من ضده

  تبعي: عقد الكفالة عقد-رابعا     

 أن إلى یرجع ذلك وتفسیر المكفول للالتزام والضیقة المباشرة بتبعیتها الكفالة، تتمیز

 كان فإن ه،ب الأخیر هذا وفاء عدم عند الأصلي المدین بالتزام الوفاء هو الكفیل التزام محل

 التزامان یضاأ هناك فإن والكفیل الدائن بین وعلاقة والدائن المدین بین علاقة علاقتان، هناك

 ومع نهأ إلا الدائن، مواجهة في الكفیل والتزام الدائن مواجهة في المدین التزام مستقلان،

 على ةبالضرور  ینعكس الدین هذا یمس ما كل فإن لذا به الوفاء یجب واحد دین یوجد ذلك

  .الكفیل التزام

 یتضح ام وهو للكفالة بالنسبة الحتمیة الأمور من التبعیة اعتبرت المنطلق هذا من

 كان إذا إلا صحیحة الكفالة تكون ألا على فیها جاء والتي م.ق 648 المادة نص من

 الكفالة تجوز ألا على تنص والتي م.ق 652 بالمادة جاء ما وكذا صحیح، المكفول الالتزام

  .المكفول الدین شروط من أشد بشروط ولا المدین على مستحق هو أكبرهما مبلغ في

 في الرضائیة فمبدأ العام، النظام من التبعیة صفة أن ذلك من یفهم ألا یجب لكن

 العام ظامللن مخالفة أیة تكون لا ذلك ومع الصفة هذه الأطراف یستبعد بأن یسمح العقود

  .الاتفاق هذا من الكفالة صفة استبعدوا قد یكونوا بذلك أنهم إلا

  

  

                                                           
 في منشور).  معھ ومن ب ص(  صد الجزائري الشعبي القرض بین 65336 ملف ،13/07/1988 بتاریخ قرار 1

  .1991 لسنة القضائیة المجلة
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  المطلب الثاني

  إدارة أموال القاصر من خلال سلطات الكافل 

وبما أن الكافل بمقتضى أحكام الكفالة تخول له الولایة القانونیة فإنه یتعین الرجوع 

الى أحكام الولایة على مال القاصر أین نجد المشرع تشدد ووضع شروطا عندما یرید الكافل 

حریص الحریص والرجل الالتصرف في أموال المكفول اذ اشترط أن یتصرف تصرف الرجل 

هو الذي یدرس الواقعة ونتائجها المستقبلیة سواء سلبیة أو إیجابیة تم یوازن بین النفع 

ي ف القاصر أموال على الكافل سلطاتوالضرر، ومن خلال مطلبنا هذا سنتعرف على 

 تجاوز ةحال في الكافل على المقررة الجزاءات نتناول) الثاني الفرع(الفرع الأول) و(في 

  .سلطاته

  الفرع الأول

  سلطات الكافل على أموال القاصر 

من قانون الأسرة للكافل الولایة القانونیة  121تخول الكفالة حال قبولها وطبقا للمادة 

على الطفل المكفول، ویستفید بموجب ذلك من كافة المنح العائلیة والدراسیة التي تمنح 

ب هو المنح التي یمنحها القانون للأب بسب للطفل كما لو كان ولده الأصلي والمقصود بهذا

 122أبناءه، وكنتیجة طبیعیة لتمتع الكافل بالولایة القانونیة منحه قانون الأسرة في المادة 

  سلطة إدارة أموال الولد المكفول.

وبالنظر في قانون الأسرة وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة یتضح أن الكافل ینوب 

ن محجور علیهم، مالم یبلغ الطفل المكفول سلالقاصر ولا تمتد كفالته لشرعا عن الصبي 

ولا تمتد كفالته للمحجور علیهم، مالم یبلغ الطفل المكفول سن الرشد وهو مصاب الرشد، 

  بعارض من عوارض الأهلیة فساعتها یمكن أن یطلب الكافل استمرار ولایته علیه.

ادة ما أن الكفالة عاعتبار على ات كلها ومنح المشرع الجزائري الكافل هذه الصلاحی

لذلك  یهب أو أم ینازعان في الولایة علتكون في حالة الیتیم أو اللقیط وبالتالي لا یكون له أ

  منحه المشرع كافة الصلاحیات الناجمة عن الولایة.
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  الفرع الثاني

  الجزاءات المقررة على الكافل في حالة تجاوز سلطاته 

الكفالة تخول له الولایة القانونیة فإنه یتعین الرجوع  1أحكام بما أن الكافل بمقتضى

المشرع تشدد في وضع شروط عندما یرید  أي نجد 2لى احكام الولایة على المال القاصرإ

لرجل و  اشترط ان یتصرف تصرف الرجل لحریصالكافل التصرف في أموال المكفول اذ 

ن بین ة سواء سلبیة او إیجابیة ثم یواز الحریص هو الذي یدرس الواقعة ونتائجها المستقبلی

الضرر والمنفعة، وأن یستأذن كذلك القاضي في تصرفات محددة على سبیل الحصر 

وللقاضي السلطة التقدیریة في منح الإذن أو عدم منحه، وما بقي من هذه التصرفات فان 

  الكافل یجب أن یحترم شرط الحرص.

 فات الكافل في أموال الكافل وألحق بهوفي حالة عدم مراعاة هذه الشروط وثبت تصر 

 ضررا بسوء النیة استغلال أمواله نتیجة قصره وعدم خبرته، فإنه یحق لكل شخص ابلاغ

من تلقاء نفسها تحریك الدعوى العمومیة طبقا لنص المادة  ولهاته الأخیرة"النیابة العامة، 

موال الأختلاس باسنة  19لال حاجة قاصر لم یكمل باستغ 3"من قانون العقوبات 380

  مستغلا صغر سنه أو هوى أو میلا أو عدم الخبرة.

كان  إذاسنة  16وقد شدد المشرع في العقوبة المقررة لاستغلال حاجة قاصر دون "

القاصر موضوع تحت رعایة الجاني أو رقابته أو وسلطته وعلیه فالكافل یصنف في هذه 

دج الى  1000سنوات وغرامة من  05ى الفئة اذ أن العقوبة في هذه الحالة هي من سنة ال

  . 4"دج 15000

  

  

  

                                                           
  من ق.أ.ج. 122المادة -1

  من ق.أ.ج 88المادة  -2

  ).1982فبرایر  13المؤرخ في  04-82. (القانون رقم 380المادة  -3

  .2003/2006طلبة مالك، التبني والكفالة، مذكرة نیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء، الدفع العاشرة،  -4
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  خلاصة الفصل الثاني

عدة نقاط جوهریة وهي أن المسؤولیة قائمة في كل الظروف نستخلص من هذا الفصل 

الآلیات والمیكانیزمات التي تدار بها أموال القاصر سواء كان القائم بذلك  وبالرغم من تعدد

ن المسؤولیة قائمة ولابد من الحرص على حقوق القاصر وحمایة مقدما أو وصیا أو كافلا، فإ

لى إماله وشؤونه وبعد معرفة ماهیة الوصایة وشروطها وكذا ماهیة التقدیم وشرطه قد انتقلنا 

معرفة معنى الكفالة وشروطها والجزاءات المقررة على كل من الكافل والمقدم والوصي في 

  حالة تجاوز سلطاتهم على مال القاصر.
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  الخاتمة

لى إتبین لنا من خلال دراستنا لموضوع إدارة أموال القاصر في التشریع الجزائري 

  النتائج:استخلاص جملة من 

ا في هعأن البحث في الحقوق المالیة للقاصر لها مفاهیم واسعة لا نستطیع ان نجم-

  في بحث واحد. صفحة أو

عدم تخصیص المشرع الجزائري إدارة أموال القاصر في فصل خاص أو في قانون خاص  

  توضح فیه الحقوق التي یتمتع بها وكیفیة إدارة أمواله من الناحیة الشخصیة والمالیة.

من قانون  87رغم اعتراف المشرع للأم بأحقیتها بالولایة على مال القاصر في المادة 

وذلك لملاءمة الواقع رغم ما فیه من مخالفة للشریعة الإسلامیة إلا أنه ناقض نفسه الأسرة، 

 من قنون الأسرة. 92عندما لم یعترف للأم بحق اختیار الوصي، لولدها القاصر في المادة 

كذلك أن النصوص القانونیة المنظمة للولایة في قانون الأسرة قد تناقضت مع القوانین  -

ترشید  للقانون التجاري قد جعل المشرع ةفبالنسب المدني،الأخرى كالقانون التجاري والقانون 

  سنة ودلك بعد موافقة الأب أو الأم أو مجلس العائلة. 18القاصر في سن 

ني الكبیر في التشریع الجزائري والناتج من و ث الفراغ القانكما برز من خلال هذا البح-

فإذا  ال،المعدم تغطیة المشرع الجزائري للكثیر من الجوانب المهمة في نظام الولایة على 

عدم  ىفإن أي ثغرة فیه تؤدي ال القاصر،كان هذا النظام هو الجدار الذي یحمي مصالح 

ا ملنقائص فیما یأتي من التعدیلات وبناءا على تدارك هذه ا نجاعته ولذلك فإنه من الاجدر

  ا وضع المقترحات التي یجدر المشرع الجزائري الأخذ بها.نأمكن ذكره قسب

إلزام كل من الولي الشرعي والوصي بتسلیم أموال القاصر بعد رشده بمحضر رسمي أو -

  أن یتم ذلك تحت اشراف القاضي مباشرة.

یة بنظام الولایة المالیة وهذا إضافة لقیام المسؤول للاالاخ علىالنص على الجزاءات المترتبة 

  الجنائیة.

المدني متناسبة من القانون  101المادة  جعل لمشرع الجزائريكان من الأفضل على ا -

  .من قانون الأسرة 83مع المادة 
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 ریمكننا الاعتراف بمجهودات المشرع الجزائري في الحفاظ على أموال القاص في الأخیر     

 هذا أن یثحلا تضیع حقوق القاصر، فجعل الولایة والوصایة كآلیة في ذلك، حتى  وادارتها

  ه وإنما أقر له الولایة في ماله.بنفس تولیها یستطیع لا الأخیر

على ذلك نجد أن المشرع الجزائري جعل للولي في إدارة أموال القاصر لیست له وتأكیدا 

القاضي في بعض التصرفات التي قد تأثر على الدمة سلطة مطلقة وانما تخضع لرقابة 

  من قانون الأسرة. 88المالیة للقاصر التي نظمها في المادة 
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  قائمة المصادر

  القرآن الكریم أولا:

  السنة النبویةثانیا: 

  ثالتا :القوانین

 يالنموذج القانون العرب، العدل الوزراء لمجلس الفنیة الأمانة العربیة، الدول جامعة-1

 كقانون لعربا العدل وزراء لمجلس التنفیذي المكتب اعتمده القاصرین، لرعایة الموحد العربي

  م. 04/03/2002 بتاریخ ج ،223 رقم بالقرار استرشادي نموذجي

 476515 رقم ملف ،14/01/2009 بتاریخ، الشخصیة، الاحوال غرفة العلیا المحكمة-2

  .267 ص ،2009 ،1ال عدد العلیا، المحكم مجلة

 الأول ددالع الجزائریة، القضائیة المجلة الشخصیة، الأحوال غرفة العلیا، المحكمة قرار-3

  .53 ص ،1997 سنة

 ص العربي بلحاج الخاص، القانون غرفة 29/03/1963 جلسة العلیا المحكمة قرار-4

151.  

 غیر 2402/1986 في الصادر الشخصیة الأحوال غرفة الجزائریة، العلیا المحكمة قرار-5

  .150 ص العربي، بلحاج منشور،

والمتضمن قانون الاسرة المعدل  1984یونیو سنة  9المؤرخ في  11-84قانون رقم -6

  .2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05والمتمم بالأمر رقم 

  المتضمن القانون المدني. 2007 13في المؤرخ  05-07قانون رقم -7

  المتضمن قانون العقوبات. 2016 یونیو 19في  المؤرخ 02-16قانون رقم -8

  رصد الجزائري الشعبي القرض بین 65336 ملف ،13/07/1988 بتاریخ قرار-9

  .1991 لسنة القضائیة المجلة في منشور). معه ومن ب ص( 

 االعلی المحكمة قرارات الشخصیة، الأحوال مادة في الجزائري الاجتهاد جمال سایس-10

  .ج 2013 الجزائر، المحمدیة كلیك، منشورات

  

  

  



  

 
 

  قائمة المراجع

  أولا: الكتب

 دار صادر 15بن بكر، لسان العرب جابن منظور جمال الدین أبو الفضل محمد -1

 .بیروت، لبنان، دون سنة النشر

  .1985وأدلته، الجزء السابع، الطبعة الثانیة وهبة بن مصطفى الزحلي، الفقه الإسلامي -2

تحقیق معوض علي  2ط ،3الكساني علاء الدین بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج-3

  .1997 العلمیة،دار الكتب  عادل،وعبد الموجود 

 صیدا  بیروت النموذجیة، الدار - العصریة المكتبة ،الصحاح مختار الرازي، الدین زین -4

  . م1999/  هـ1420 الخامسة، الطبعة

بیروت لبنان  الطیب،دار الكلام  ،3ط  3، الفقه المالكي المیسر، ج الزحیلي وهبة-5

2005.  

، دیوان المطبوعات 01ج  الجزائري،الوجیز في شرح قانون الأسرة  بلحاج، العربي-6

  .2005الجامعیة، الجزائر، 

 خصیة، الطبعة الثانیة، دارشالأحوال ال، 07وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج-7

  .746ص 1985سوریا،  دمشق، الفكر،

 وجیز في نظریة القانون، دار هومةمحمد سعید جعفور، مدخل الى العلوم القانونیة ال-08

  .2010الجزائر، ط

 رسالة الإسلامي والفقه الجزائري القانون في القاصر مال على الولایة جمیلة موسوس-09

  .2006- 2005 بومرداس جامعة التجاریة والعلوم الحقوق كلیة ماجیستیر

 المحلة الكبرى، دار الكتب قالجزائري، الجندي أحمد نصر، شرح قانون الأسرة -10

2009.  

ابن منظور أبو الفضل، جمال الدین محمد بن مكرم لسان العرب الجزء الثاني دار -11

  .1775ص  988الجیل بیروت لبنان 

 في یرماجیست مدكرة القضائي والاجهاد الأسرة تشریع في القصر أموال بوعمرة محمد-12

  .2013 2012الجزائر  جامعة الحقوق كلیة والمسؤولیة العقود



  

 
 

أحمد عیسى الاجتهاد القضائي في مجال الولایة على أموال القاصر، مجلة البحوث -13

  .2009بلیدة، الوالدراسات القانونیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، 

 لجزائرياالتصرفات الدائرة بین النفع والضرر في القانون  جعفور،انظر محمد سعید -14

  .2020 الجزائر، هومة،دار 

 ولایة العامة والخاصة، دار الهدىالهلباوي، الأهلیة وعوارضها والسرحان  جمعة-15

  الجزائر، دون تاریخ نشر.

 فیذیةالتن للنصوص وفقا التجاریة الشركات أحكام عماري، المولودة یوسف فتیحة-16

  .2007 الجزائر والتوزیع، للنشر الغرب دار 2ط الحدیثة

 لالعما الأول، الجزء الجزائري، الوضعي القانون في الحق نظریة بناسي، شوقي-17

  .2002الجزائري، خلدون، ابن والتاجر، التجاریة

 طبوعاتالم دیوان الجزائري، وقانون الإسلامي الفقه في الأسرة أحكام بختي، العربي-18

  .2014 ط الجزائر، الجامعیة،

 لجامعیةا المطبوعات دیوان والقضاء، الفقه ضوء على الاسرة قانون ملحة، بن الغوثي-19

  .2015 3ط

 الفكر ةمجل الجزائریین القانون في للقاصر المالیة الذمة حمایة توفیق، محمد قدیري-20

  .یارتت خلدون، بن الرحمان عبد جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة عشر، الرابع العدد

 2001 ,والتوزیع والنشر للطباعة الامل دار الجزائر، الكفالة، عقد یوسف، سي زاهیة-21

  .18 صفحة

 منشورات: الجزائر( ،3ط والإداریة، المدنیة الإجراءات قانون شرح الرحمان، عبد بربارة-22

  .)2011بغدادي،

  :المذكرات

  رسائل الماجیستیر

باسم حمدي حرارة سلطة الولي على أموال القاصرین، رسال ماجیستیر، كلیة الشریعة -2

  .2010القانون، قسم فقه المقارن، الجامعة الإسلامیة، غزة، فلسطین 

 الحقوق لیةك ماجیستر، شهادة لنیل مذكرة الأهلیة، عدیمي الرشداء مقفولجي، العزیز عبد-3

  .2002/2003 ائر،الجز  عكنون، ببن



  

 
 

 لنیل ةمدكر  الجزائري، الأسرة قانون في للقاصر المالیة الحقوق حمایة صوریة، غربي-4

 أبو امعةج السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة المعمق، الخاص القانون في الماجیستیر شهادة

  .2014/2015 تلمسان، بالقاید، بكر

 امعةج الحقوق، كلیة ماجیستیر، مذكرة الأسرة، قانون في الطفل حمایة سلامي، دلیلة-5

  .2008-2007 الجزائر، عكنون، بن

 هادةش لنیل مذكرة الجزائر، في الطفل لحمایة القانونیة الآلیات الاسلام، نور نقیب-6

 جامعة لعمومیة، والمؤسسات الدولة تخصص الدكتوراه، مدرسة إطار في الماجستیر

  .2015-2014 الحقوق، كلیة خدة، بن یوسف بن الجزائر،

 في الماجستیر لنیل مذكرة ،والقانون الشریعة بین الطفل حقوق نشیدة، هجیرة مداني-7

،القانون .2011/2012كلیة الحقوق بن عكنون الجزائر، سنة    

  مذكرات الماستر

قوادري وسام، حمایة أموال القاصر على ضوء التقنین المدني وتقنین الأسرة، مذكرة -1

  ، جامعة البویرة.2013في القانون تخصص عقود ومسؤولیة سنة  تخرج ماستیر

منیري حریزي التبني والكفالة، دراسة مقارنة، مذكرة مكملة لمقتضیات نیل شهادة الماستر -2

  .2016في الحقوق، تخصص أحوال شخصیة، 

 نهرادة المدرسة العلیا للقضاء، و طلبة مالك بن نبي، التبني والكفالة، مذكرة لنیل شها-3

  .2006-2003الدفعة الرابعة عشر، 

الوصایة على القاصر في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة  ،منصف نواري-4

بسكرة  –ماستر في الحقوق، تخصص أحوال الشخصیة، جامعة محمد خیضر 

2014/2015.  

 القاضي ورود الجزائري القانون في القصر لأموال القانونیة الحمایة العزیز، عبد بوذراع -5

  .2007، مذكرة تخرج لنیل إجازة المعهد الوطني للقضاء، الجزائر، جویلیة ذلك في

  

  

  

  



  

 
 

  

  

  

  

  

  

  الملخص

ا خص المشرع نصوص ن القاصر لا یستطیع أن یدیر شؤونه المالیةأعلى اعتبار      

وقوانین خاصة في قانون الأسرة تحمیه تحت عنوان النیابة الشرعیة لكون كل حقوقه یتم 

ادارتها من طرف شخص محدد تحت نظام الولایة الا انها لم یتركه المشرع بل قید بعض 

التصرفات التي وجب فیها ان یستأذن القاضي فیها هذا الأخیر الذي یسهر هو الآخر ان 

التصرف في هذه الأموال تحت ما یسمى الرقابة على هذا الولي، والقانون خول له یحسن 

السلطة التامة في قبول تصرف الولي أو رفضه ولا یكفي هذا فحسب بل یتعرض هذا الولي 

  لى جزاءات وصفها القانون بالمدنیة في حال اخلاله بالتزاماته اتجاه مال هذا القاصر.إ
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  المحتوى
رقم 

  الصفحة

  7  مقدمـــــــــة

  12  الفصل الأول: إدارة أموال القاصر من خلال الولایة الأصلیة على المال

 على الأصلیة الولایة نظام طریق عن القاصر أموال إدارة: الأول المبحث

  المال

12  

  13  الأنظمة من یشبهها عما وتمییزها الولایة تعریف: الأول المطلب

  13  المال على الأصلیة الولایة تعریف: الأول الفرع

  16  المال على الأصلیة للولایة القانونیة الطبیعة: الثاني الفرع

  17  مةأنظ من یشابهها عما المال على الأصلیة الولایة تمییز :الثالث الفرع

 22  المال على الأصلیة الولایة له تثبت من: الثاني المطلب

 22  المال على الأصلي الولي شروط: الأول الفرع

 23  المال على الأصلیین الأولیاء ترتیب: الثاني الفرع

 على الأصلي الولي سلطات خلال من القاصر أموال إدارة: الثاني المبحث

  المال

27 

 28  القاضي من بإذن المقیدة الولي سلطات: الأول المطلب

  28  التبرع أعمال: الأول الفرع

 29  القاصر عقار في التصرف: الثاني الفرع

 29  القاصر عقار وقسمة رهن: الثالث الفرع

 30  خاصة طبیعة ذات المنقولات بیع :الرابع الفرع

 مةالمساه أو الاقتراض أو بالإقراض القاصر أموال استثمار :الخامس الفرع

  شركة في

32 

 34  القاضي من بإذن المقیدة غیر الولي سلطات: الثاني المطلب

 34  والانتفاع الإدارة أعمال :الأول الفرع

 36  والحفظ الصیانة أعمال :الثاني الفرع



  

 
 

 36  الممیز القاصر تصرفات إجازة: الثالث الفرع

 38  سلطاته تجاوز حالة في الولي على المقررة الجزاءات :الثالث المطلب

 39  الإسلامي الفقه في الولي مسؤولیة قیام :الأول الفرع

 40  لسلطاته الولي تجاوز من الجزائري المشرع موقف :الثاني الفرع

 41  الأول الفصل خلاصة

 43  المكتسبة الولایة خلال من القاصر أموال إدارة :الثاني الفصل

 43  والتقدیم الوصایة طریق عن القاصر أموال إدارة: الأول المبحث

 44  وشروطهما والتقدیم الوصایة تعریف :الأول المطلب

 44  وشروطها الوصایة تعریف :الأول الفرع

 48  وشروطه التقدیم تعریف: الثاني الفرع

 50  والمقدم الوصي سلطات خلال من القاصر أموال إدارة :الثاني المطلب

 50  الوصي سلطة خلال من القاصر أموال إدارة: الأول الفرع

 53  المقدم سلطات خلال من القاصر أموال إدارة: الثاني الفرع

 جاوزت حال في والمقدم الوصي من كل على المقررة الإجراءات: الثالث الفرع

  سلطاته

53 

 55  الكفالة طریق عن القاصر أموال إدارة: الثاني المبحث

 56  الكفالة نظام طریق عن القاصر أموال إدارة :الأول المطلب

 56  الأنظمة من یشابهها عما وتمییزها الكفالة مفهوم: الأول الفرع

 59  الكفالة شروط: الثاني الفرع

 61  الكفالة وخصائص ممیزات :الثالث الفرع

 67  الكافل سلطات خلال من القاصر أموال إدارة: الثاني المطلب

 67  القاصر أموال على الكافل سلطات: الأول الفرع

 68  سلطاته تجاوز حالة في الكافل على المقررة الجزاءات :الثاني الفرع

 69  الثاني الفصل خلاصة

 71  الخاتمة
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